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(
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد :

فإن أجدر ما يشتغل به الباحثون، وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون، وأحق ما تفنى فيه الأعمار، وتشغل به الأزمان كتاب الله تعالى الذي أنزله بيانا وتفصيلاً لكل شيء، وأمر رسوله محمدًا ( بإبلاغه للناس كافة، وجعله هدى ورحمة للمؤمنين، وحجة وبرهانًا على الجاحدين، فضله سبحانه وتعالى على جميع الكتب المنزلة، وميزه بميزات كثيرة، منها نزوله على سبعة أحرف كلها كاف شاف رحمة بأمة محمد (، وتيسيرًا عليها، ورفعًا للمشقة عنها، قال ( : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه » (
).

وموضوع نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف من الموضوعات المهمة جدًا؛ لتعلقه الشديد بالقرآن الكريم، ولما يترتب عليه من مسائل مهمة، وهو لكثرة ما ورد فيه من أحاديث متعددة الروايات ومتشعبة الطرق كان من الموضوعات الشائكة التي اختلفت فيها الآراء، وتشعبت فيها الأقوال، مما جعل بعض العلماء يرى أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من المشكل الذي لا يعلم معناه؛ ولذا اهتم العلماء بهذا الموضوع وأسهبوا في الحديث عنه في مؤلفاتهم، بل أفرده بعضهم بالتأليف، وكان ممن أفرده بالتأليف الإمام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت 454هـ) فجمع أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف، وبين معانيها، ووضح مشكلها، مع ذكره لأقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة، متناولاً لها بالشرح والتعليل والترجيح، ولما كان هذا الكتاب لا يزال مخطوطًا رغبت في تحقيقه لقيمته العلمية، وأهمية موضوعه وجلالة قدر مؤلفه .

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1. القيمة العلمية للكتاب لما تضمنه من جمع بين الرواية والدراية، فقد ساق فيه مؤلفه روايات أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف بأسانيدها، وبين معناها مع ذكره لأقوال العلماء في ذلك وحججهم، ومناقشتها وذكره لما يختار مع الدليل .

2. قدم المخطوطة فقد أُلفت في القرن الخامس الهجري تقريبًا إضافة إلى أنها بحالة جيدة، ونسختها كاملة واضحة .
3. يعد الكتاب من المصادر التي يستفاد منها في التوثيق؛ فقد نقل عنه جلة من العلماء.
4. مكانة المؤلف العلمية؛ فقد كان عالمًا مقرئًا، عارفًا بالروايات، أثنى عليه العلماء خيرا، قال عنه ابن الجزري: « الإمام المقرئ شيخ الإسلام الثقة الورع الكامل .. عارف بالقراءات والروايات، عالم بالأدب والنحو، أكبر من أن يدلي عليه مثلي، وهو أشهر من الشمس وأضوأ من القمر» أ. هـ (
).
5. لم يسبق لأحد تحقيق الكتاب فيما أعلم .
هدف البحث :

خدمة كتاب الله تعالى بتحقيق مخطوط ( رسالة في الأحرف السبعة ) تحقيقًا علميًا –بإذن الله – تسهيلاً للحصول عليه والاستفادة منه .

الدراسات السابقة :

لم أجد بعد البحث والاستقصاء من حقق هذا الكتاب، ولا من درسه دراسة أكاديمية.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة .

المقدمة:

اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والهدف منه، والدراسات السابقة وخطة البحث والمنهج المتبع في إنجازه.

التمهيد :

الأحرف السبعة وعناية العلماء بها .

القسم الأول: قسم الدراسة، وفيه فصلان :

الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته، وفيه مبحثان :



المبحث الأول: عصره، ويشتمل على ثلاثة مطالب:




المطلب الأول: الحالة السياسية.




المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.




المطلب الثالث: الحالة العلمية.



المبحث الثاني: حياة المؤلف، وفيه سبعة مطالب :




المطلب الأول : اسم المؤلف، ونسبه، وكنيته .




المطلب الثاني : مولده ونشأته .




المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه .




المطلب الرابع : عقيدته، ومذهبه الفقهي .




المطلب الخامس : مكانته العلمية .




المطلب السادس : آثاره العلمية .




المطلب السابع : وفاته .


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : التعريف بالكتاب ومصادر المؤلف ومنهجه فيه، وفيه ثلاثة مطالب .




المطلب الأول : تحقيق عنوان الكتاب .




المطلب الثاني : توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه.




المطلب الثالث : وصف المخطوط، ونماذج منه .



المبحث الثاني : مصادره في الكتاب .



المبحث الثالث : منهج المؤلف .



المبحث الرابع : القيمة العلمية للكتاب .

القسم الثاني : قسم التحقيق، ويشتمل على :


أولاً : منهج التحقيق .


ثانيًا : النص المحقق .

الخاتمة :

وتشمل أهم نتائج البحث .

الفهارس، واشتملت على :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث النبوية، والآثار .
3- فهرس الأعلام .
4- فهرس القبائل، والبلدان، والأماكن .
5- ثبت المصادر والمراجع .
6- فهرس الموضوعات .

وبعد فقد بذلت جهدي في هذه الرسالة لتخرج أقرب ما يكون لمراد المؤلف – رحمه الله –، فإن أصبت فهو من الله تعالى فله الحمد والمنة، وإن تكن الأخرى فمني، ومن الشيطان، والله هو المرجو دائمًا أن يتجاوز عنا .

وفي هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والقائمين عليها ممثلة في كلية أصول الدين وقسم القرآن وعلومه على إتاحتهم الفرصة لي لمواصلة دراستي العليا، كما أنني مدينة بالشكر والعرفان لفضيلة الدكتور / سعيد بن جمعة الفلاح – حفظه الله – الذي كان له الأثر البالغ في توجيهي وإرشادي، فجزاه الله عني خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناته، كما لا يفوتني أن أشكر كل من مدّ لي يد العون بالإرشاد والتوجيه، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني أفضل الجزاء .

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، إنه سميع مجيب .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

( ( (
تمهيد

الأحرف السبعة وعناية العلماء بها

من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده إنزال القرآن على سبعة أحرف؛ تخفيفًا على أمة محمد ( وتيسيرًا عليها، وبيانا لشرفها حينما خصها بكتاب حوى  ما لم تحوه الكتب السابقة من التخفيف حيث أنزل عليه كتابًا من بين الكتب السابقة على سبعة أحرف كلها كاف شاف. قال ابن جرير الطبري – رحمه الله -: «الخبر منه ( عما خصه الله به وأمته، من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحدًا في تنزيله. وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله على نبي من أنبياء الله – صلوات الله وسلامه عليهم - فإنما نزل بلسان واحد، متى حُوّل إلى غير اللسان الذي نزل به، كان ذلك له ترجمة وتفسيرًا، لا تلاوة له على ما أنزله الله .

وأنزل كتابنـا بألسن سبعة؛ بأي تلك الألسن السبعة تلاه التالي، كان له تاليًا على ما أنزله الله، لا مترجمًا ولا مفسرًا، حتى يحوله عن تلك الألسن السبعة إلى غيرها، فيصير فاعل ذلك حينئذ – إذا أصاب معناه – مترجمـًا له. كما كان التالي لبعض الكتب التي أنزلها الله بلسان واحد – إذا تلاه بغير اللسان الذي نزل به – له مترجمًا، لا تاليًا على ما أنزله الله به.

فذلك معنى قول النبي ( : « كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد، ونزل القرآن على سبعة أحرف .. » (
).

وقد ورد التخفيف على الأمة بإنزال القرآن الكريم على سبعة أحرف بعد الهجرة (
)، فعن أُبيّ بن كعب – رضي الله عنه -: « أن النبي ( كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك ... » (
).

وكانت التوسعة والإباحة في القراءة بأي حرف من الأحرف السبعة في حدود ما نزل به جبريل عليه السلام وما سُمع من النبي ( .

وتواترت أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تواترًا معنويًا كما صرح بذلك جماعة من العلماء (
). قال أبو عبيدة: « تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا حديثًا واحدًا عن سمرة بن جندب » (
).

وعلى الرغم من تواتر هذه الأحاديث إلا أنها محتملة للتأويل، مجملة لم يُعين المراد من الأحرف السبعة، ولم يأت نص من النبي ( ولا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم بيّن ذلك الإجمال، فاختلفت فيها الأقوال وتعددت حتى عدّها السيوطي أربعين قولاً (
). وكثير من هذه الأقوال متداخلة يشبه بعضها بعضًا .

إلا أنه لا يلزم من نزول القرآن على سبعة أحرف تناقض هذه الأحرف وتضادها، بل خلافها خلاف تنوع، لا تضاد ولا تناقض فيه .

أشهر الأقوال في المراد من الأحرف السبعة :

القول الأول : أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة. نحو: هلم، وتعال، وأقبل، وأسرع، وعجل. والمثبت في المصاحف حرف واحد منها فقط.

وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة، وابن جرير الطبري، والطحاوي، والقرطبي وعليه أكثر أهل العلم (
).

القول الثاني : أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، وهي متفرقة في القرآن فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه نزل بلغة هوازن، وبعضه نزل بلغة هذيل وهكذا سائر اللغات، ومعانيها في هذا كله واحدة .

وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، وثعلب، وأبو حاتم السجستاني، والبيهقي، وابن عطية (
).

القول الثالث: أن المراد بالأحرف السبعة مشكل لا يدرك معناه؛ لأن لفظ الحرف مشترك بين معان كثيرة. وإلى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي ورجحه السيوطي (
).

القول الرابع : أن العدد سبعة ليس المراد به حقيقة العدد المعروف، ولا مفهوم له، وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من معنى الكمال في هذا العدد، فهو إشارة إلى أن القرآن في لغته قد بلغ من الكمال ذروته.

وإلى هذا ذهب القاضي عياض (
).

القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أصناف وأنواع من الكلام، واختلف القائلون بهذا القول في تعيين هذه الأنواع .

فقيل : أمر، ونهي، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال .

وقيل: أمر، ونهي، ووعد، ووعيد، وجدل، وقصص، ومثل .

وقيل: ناسخ، ومنسوخ، وعام، وخاص، ومجمل، ومبين، ومفسر (
).

القول السادس : أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يرجع إليها اختلاف القراءات، واختلف القائلون بهذا القول في تعيين هذه الأوجه .

فذهب ابن قتيبة إلى أن المراد بالأوجه ما يلي :

الوجه الأول : الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها .

الوجه الثاني : الاختلاف في إعراب الكلمة وحركة بنائها بما يغير معناها، ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب .

الوجه الثالث : الاختلاف في حروف الكلمات دون الإعراب، بما يغير معناها ولا يزيل صورتها .

الوجه الرابع : الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها .

الوجه الخامس: الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها .

الوجه السادس: الاختلاف بالتقديم والتأخير .

الوجه السابع: الاختلاف بالزيادة والنقصان (
).

وذهب الباقلاني إلى أن المراد بالأوجه ما يلي :

الوجه الأول : الاختلاف في القراءة بالتقديم والتأخير .

الوجه الثاني : الاختلاف في القراءتين بالزيادة والنقصان .

الوجه الثالث: الاختلاف في القراءة اختلافًا يزيد صورة اللفظ والمعنى .

الوجه الرابع : الاختلاف في القراءتين اختلافًا في حروف الكلمة بما يغير معناها ولفظها من السماع، ولا يغير صورتها من الكتاب .

الوجه الخامس: الاختلاف بين القراءتين اختلافًا في بناء الكلمة وصورتها بما لا يزيلها في الكتاب ولا يغير معناها .

الوجه السادس: الاختلاف بين القراءتين بما يغير صورتها ولا يغير معناها .

الوجه السابع : الاختلاف بين القراءتين للاختلاف في الإعراب للكلمة وحركات بنائها، بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها (
) .

وذهب ابن الجزري إلى أن المراد بالأوجه ما يلي :

الوجه الأول : تغير الحركات بلا تغير في المعنى والصورة .

الوجه الثاني : تغير الحركات بتغير المعنى .

الوجه الثالث : تغير الحروف بتغير المعنى لا الصورة .

الوجه الرابع : تغير الحروف بتغير الصورة لا المعنى .

الوجه الخامس: تغير الحروف بتغير المعنى والصورة .

الوجه السادس : التقديم والتأخير .

الوجه السابع: الزيادة والنقصان (
).

وذهب الإمام أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي – مؤلف الكتاب – إلى أن المراد بالأوجه هو :

الوجه الأول: اختلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذكير والمبالغة وغيره .

الوجه الثاني : اختلاف تصريف الأفعال، وما يسند إليها كالماضي والمستقبل والأمر، وأن يسند للمذكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطب، والفاعل والمفعول .

الوجه الثالث : وجوه الإعراب .

الوجه الرابع : الزيادة والنقصان .

الوجه الخامس : التقديم والتأخير .

الوجه السادس: القلب والإبدال .

الوجه السابع: اختلاف اللغات .

وقد نسب بعض
 العلماء هذا القول للإمام أبي الفضل الرازي وبينوا أنه قد ذكره في مؤلفاته كالإمام ابن الجزري (
) والسيوطي (
)، وقد بين الإمام الرازي ما ذهب إليه في الأحرف السبعة في هذا الكتاب، وبين سبب اختياره لهذا القول وترجيحه له .

واهتم كثير من العلماء بموضوع نزول القرآن على سبعة أحرف، واعتنوا به فتناولوه بالدراسة والبحث فمنهم :

1- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 224هـ) في كتابه غريب الحديث.

2- أبو محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت: 276هـ) في كتابه تأويل مشكل القرآن.
3- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: 310هـ) في مقدمة تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) .
4- مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 437هـ) في كتابه «الإبانة عن معاني القراءة».
5- أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت: 440هـ) في كتابه «بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» .
6- أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 444هـ) في مقدمة كتابه «جامع البيان».
7- جمال الدين أبو الفرج الجوزي (ت: 597هـ) في كتابه «فنون الأفنان».
8- أبو شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت: 665هـ) في كتابه «المرشد الوجيز» إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز .
9- بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت: 794هـ) في كتابه «البرهان في علوم القرآن».
10- الحافظ جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ) في كتابه «الإتقان في علوم القرآن».
11- محمد بن عبدالعظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» .

وممن أفرده بالتأليف :

1) أبو بكر محمد بن عبدالله العربي المالكي (ت: 543هـ) في جزء مفرد على غاية الإيضاح كما صرح في عارضة الأحوذي (
).

2) أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (ت: 728هـ) شرح حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف».
3) محمد بن محمد بن الجزري (ت:833هـ) في جزء مفرد جمعه تتبع فيه طرق الحديث عن تسعة عشر صحابيًا (
).

( ( (
القسم الأول

قســـــم الدراســـــــة

وفيه فصلان :

الفصل الأول : عصر المؤلف وحياته .

الفصل الثاني : التعريف بالكتاب ومصادر المؤلف ومنهجه فيه والقيمة العلمية للكتاب.

الفصل الأول

عصر المؤلف وحياته

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : عصر المؤلف.

المبحث الثاني : حياتـــــــــــــه.
المبحث الأول
عصـــــــــر المؤلــــــــف

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : الحالة السياسية .

المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية .

المطلب الثالث : الحالة العلمية .

المطلب الأول

الحالة السياسية
عاش المؤلف في الفترة الممتدة بين (371هـ- 454هـ)، فعاصر ثلاثة من خلفاء بني العباس وهم: الطائع لله (363هـ- 381هـ)، والقادر بالله (381- 422هـ)، والقائم بالله (422- 467هـ)، وقد كانت هذه الفترة فترة ضعف الدولة العباسية فأدى ذلك إلى تمزق دولتها إلى دويلات مستقلة متفرقة :

فكانت الدولة البويهية (334- 447هـ) بالعراق وفارس والري وهمذان وأصبهان وما جاورها .

وفي خراسان وما وراء النهر الدولة السامانية الفارسية (261- 389هـ) ومقرها سمرقند.

والغزنوية التركية (351- 582هـ) في خراسان والهند ومقرها في غزنة .

وفي الموصل وحلب الدولة الحمدانية العربية (317- 394هـ) .

والدولة السلجوقية من (429- 522هـ) في خراسان .

وفي المغرب ومصر وأجزاء من الشام في أوقات متفاوتة قامت الدولة الفاطمية (297- 567هـ) .

وفي عمان والبحرين واليمامة وبادية البصرة القرامطة (

- 470هـ) .

وفي اليمن دولة بني زياد (204- 407هـ)، ودولة بني نجاح (412- 554هـ).

فلذا تباينت الأهداف، واختلفت المقاصد، فكثرت الفتن والحروب، فحارب القرامطة الفاطميين، وقاتل الفاطميون الحمدانيين، وكان الحمدانيون وبنو بويه في صراع، ولم يكن السامانيون في منأى عن هذا الصراع (
).

وقد ظهرت حركات استقلالية عن الخلافة العباسية، وتوزع العالم الإسلامي في حركته الاستقلالية هذه إلى نوعين من الدول :

- دول قامت في المغرب الإسلامي (شملت مصر والشام (
) والشمال الإفريقي والأندلس) اتجهت إلى الاستقلال التام عن الخلافة العباسية، ومناوأتها، فظهر من تلقب بالخلافة وهم : الفاطميون في مصر .

- ودول قامت في المشرق الإسلامي (العراق والأقاليم الواقعة شرقه) اتجهت إلى الاستقلال الجزئي، فكانت تحرص على البقاء متصلة بالخلافة العباسية، وتعترف بسلطانها، بل حرصت على أن يكون قيامها بتأييد من الخلافة العباسية نفسها، ولم تكن دولة من الدول التي نشأت في المشرق ترى سلطانها شرعيًا إلا إذا اعترف به الخليفة العباسي، ولذا ظلت الخلافة العباسية قائمة على الرغم من فترات الضعف الشديدة التي مرت بها .

وكان الخلفاء العباسيون في هذا العصر فاقدين لسُلُطاتهم السياسية والإدارية والمالية.

ومن الملاحظ في هذا العصر :

1 – أن أكثر الدول التي قامت في مشرق الدولة الإسلامية بل وحتى بعض الدول التي قامت في المغرب الإسلامي لم يكن قادتها من العرب بل كانوا من العنصرين الفارسي والتركي .

2 -
أن كثيرًا من الدول كانت تدين بالمذهب الشيعي، إلا أن منهم الغلاة كالحمدانيين والسامانيين والفاطميين والقرامطة، ومنهم الأقل غلوًا كالبويهيين .

3-
الانقسام الذي حصل في الدولة العباسية، وتعدد الحكام والأمراء لم يكن مخلاً بوحدة الشعوب الإسلامية، فقد كان المسلم يستطيع أن يرتحل في داخل حدود المملكة الإسلامية في ظل دينه، وفيها يجد الناس يعبدون كما يعبد، ويصلون كما يصلي، ويعترفون بشريعة واحدة تحكمهم جميعًا وإن اختلف الحكام (
) .

( ( (
المطلب الثاني

الحالـــــــة الاجتماعيــــة

كان من نتائج الفوضى السياسية وتقلب أحوالها زعزعة الحالة الاجتماعية، فمن المعلوم بداهة أن الحروب والتنازع على السلطة يحدثان دائمًا أثرًا سلبيًا بالغًا في حياة المجتمعات التي تعاصرها؛ لأنها تنهك الاقتصاد، وتقضي على موارد البلاد، وتشجع على إشاعة الفوضى في شتى ميادين الحياة، فكثرت في هذا العصر الفتن، وانتشر الفساد والنهب والسلب، واضطرب الأمن، وظهر الفسوق والفجور، وتفشت الرذيلة وانتهكت الحرمات، وازدادت الهوة اتساعًا بين طبقات المجتمع فوجد المترفون، والفقراء المعدمون، ونشطت الدعوة إلى البدع كالدعوة إلى الإسماعيلية والقرامطة والزنج وغيرهم، مستغلين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة في جذب الناس نحو دعواتهم الضالة الهدامة (
).

وشهد العالم الإسلامي في هذا العصر مجاعات وغلاء وأوبئة فتاكة شملت أجزاء كثيرة من البلدان الإسلامية كمصر والعراق حتى وصل الأمر أن حجاج العراق لم يحجوا سنوات طويلة لاضطراب الأحوال، وكذلك حجاج مصر وخراسان (
).

وتضاءل نفوذ العرب في هذا العصر، ودخل العنصر الفارسي ثم التركي في المجتمع، فأثر ذلك على الناحية الدينية بكثرة البدع والتعصب للجنس، فكان في ذلك تأجيج لنار الفتنة وإشعالٌ لها .

كما أثر وجود العنصر الفارسي والتركي في اللغة العربية فظهرت لهجات امتزجت فيها العربية بالتركية والفارسية، وازداد نفوذ غير العرب فدخلوا بلاط الخلفاء، وأسندت إليهم مناصب الدولة العالية وأصبح الوزراء وغالب الجيش منهم، فاشتدت شوكتهم وأصبحوا خطرًا يهدد الخلفاء أنفسهم، حتى وصل الأمر إلى أن يتمردوا على الحكام، وينهبوا أموالهم، وأموال الناس، ويقتلوا كل من يقف في طريقهم .

إضافة لذلك أدى فقدان العرب لسلطانهم السياسي إلى إيجاد أنماط اجتماعية محلية متأثرة إلى حد بعيد بالعناصر غير العربية، تمثلت هذه الأوضاع الاجتماعية في كثير من المظاهر في الطعام واللباس والعادات والتقاليد .

فالعرب مثلاً الذين أقاموا في خراسان، أو في ما وراء النهر تأقلموا مع البيئة التي عاشوا فيها، وألفوا عادات أهلها وتقاليدهم بل غلبت التقاليد الفارسية على حياة الناس في العراق، انتشرت منه إلى العالم الإسلامي، فانتشر مثلا طريقتهم في اللباس والاحتفال بأعياد الفرس كالنوروز وغير ذلك مما هو من مظاهرهم وعاداتهم .

وتجدر الإشارة إلى أنه كان في طبقات الشعب في هذا العصر أهل الذمة وهم اليهود والنصارى، وكانوا يقيمون في أمن ودعة، ويتمتعون بكثير من ضروب التسامح، بل بلغ التسامح ببعض الخلفاء أن يحضروا أعيادهم، ويأمروا بحمايتهم، ويولوهم المناصب .

كما اعترفت الدولة العباسية في هذا العصر بالمجوس وبأنهم أهل ذمة فكثر عددهم في العراق وجنوب فارس (
).

( ( (
المطلب الثالث

الحالـــة العلميـــة
اختلفت الحالة العلمية في هذا العصر عن الحالة السياسية فقد كان القرنان – الرابع والخامس تقريبًا - فترة ذهبية من الناحية العلمية والفكرية فبلغت أرقى درجاتها، وكانت تلك الحقبة من أزهى العصور، ولعل ذلك يرجع لأسباب عدة منها :

(1) محاولة أمراء الدول المستقلة إكساب إماراتهم مكانة وزعامة من خلال محاكاة عاصمة الخلافة « بغداد »، بإنشاء المكتبات والمدارس واستقدام العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء إليها، وإجراء الأرزاق عليهم، فكان بلاط بني بويه في أصبهان والري، وبلاط الحمدانين في الموصل وحلب، وبلاط الإخشيديين والفاطميين في مصر حافلة بالعلماء .

(2) ظهور كثير من فرق المبتدعة كالمعتزلة والشيعة والباطنية والمتصوفة المجاهرة ببدعتهم، أدى ذلك إلى رد أهل السنة عليهم، وإقامة الحجة فنشطت حركة التأليف .
(3) الرحلات العلمية التي قام بها كثير من العلماء لطلب العلم، وشجعها الولاة، فكانت هذه الرحلات ملتقى لتلقي العلوم والمعارف، فمن أشهر العلماء الرحالة : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ، أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني، أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي بن الحكم الرازي (
). فكان كثير من المدن مراكز للثقافة ونشرها منها : الري وهمدان وبغداد ونيسابور .
(4) إنشاء المدارس النظامية في هذه الفترة وانتشارها ، حتى غدا التنافس على إنشائها بين الموسرين لا يقل عن حرص الأمراء على فتحها، كما أنّ كثرة المكتبات العامة والخاصة، واتساع العمران، ساعد في نشر العلم، وجعل كثيرًا من المدن الإسلامية مراكز للثقافة ونشرها، فبنيت مدارس في بغداد ونيسابور وأصبهان والبصرة ومرو وطبرستان والموصل وهراة وبلخ (
) .

أدى ذلك بمجمله إلى أخذ الناس بحظ وافر من العلوم على اختلافها، ونبغ في هذه الفترة علماء أفذاذ مبرزون في مختلف العلوم .

فمن القراء : أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالوية المقرئ (ت: 370هـ).

وأبو العباس الحسن بن سعيد المطَّوِّعي (ت: 371هـ).

وأبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ (ت: 381هـ).

وأبو الطيب عبدالمنعم بن غُلبون (ت: 389هـ).

ومن المفسرين: عمرو بن أحمد بن عثمان البغدادي (ت: 385هـ).

وأبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدوية (ت: 410هـ).

أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين النيسابوري (ت: 412هـ).

أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت: 450هـ) .

ومن المحدثين : 

· أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360هـ) .
· وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن عدي (ت: 365هـ) .
· وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: 385هـ) .
· وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الأصفهاني (ت: 395هـ) .
· وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405هـ) .
ومن الفقهاء :
· أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: 388هـ) .
· وأبو علي زاهر بن أحمد السرخسي (ت: 389هـ) .
· وأبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي (ت: 390هـ) .
· والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني الشافعي (ت: 403هـ) .

وقد كان لهذا أثر في المؤلف وكتابه، فمن تلك الآثار:

1. عصر المؤلف العلمي من أزهى العصور الإسلامية فكثر فيه العلم والعلماء والتأليف، فكان ذلك دافعًا كبيرًا للمؤلف للارتحال وطلب العلم، والاستفادة من العلماء حتى وصل إلى مكانة مرموقة .

2. ظهور كثير من المبتدعة ومجاهرتهم ببدعتهم جعلت المؤلف يعرض لها في كتابه ويرد عليهم، فقد قال في مقدمة كتابه: « وهذا الخبر بما تحته من المعاني من أمهات أصول الشريعة التي يقع بها المحنة كثيرًا، والمسألة من أولي الاستقامة والزيغ معًا » (
).
3. كثرة الفتن والاضطرابات في عصره لعلها من الأسباب التي دعت المؤلف للانقطاع عن أمور الدنيا وزهده وتفرغه لطلب العلم وتعليمه .
( ( (
المبحث الثاني
حيـــــــــــــاة المؤلــــــــف

وفيه سبعة مطالب :

المطلب الأول : اسم المؤلف، ونسبه، وكنيته.

المطلب الثاني : مولده ونشأته .

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه .

المطلب الرابع : عقيدته، ومذهبه الفقهي .

المطلب الخامس : مكانته العلمية .

المطلب السادس : آثاره العلمية .

المطلب السابع : وفاته .
المطلب الأول

اسم المؤلف، ونسبه، وكنيته

اسم المؤلف هو عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدار بن إبراهيم بن جبريل بن محمد ابن علي بن سليمان العِجْلي الرّازي المقرئ (
).

نسبه : ينسب أبو الفضل إلى بني عِجْل، فيقال العِجْلي بكسر العين وسكون الجيم.

وإلى الري، فيقال: الرّازي بفتح الراء وألف بعدها،بعدها زاي، وإنما ألحق الزاي في النسب تخفيفًا؛ لأن النسبة إلى الياء مما يشكل ويثقل على اللسان والألف لفتحة الراء.

وإلى مكة فيقال: المكي .

فأما نسبته إلى بني عِجْل؛ فلأنه منسوب إليهم. وهم بنو عِجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل (
) .

وأما نسبته إلى الري؛ فلأن أصله منها (
) . 

والري مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الديلم، بين قومس والجبال، والريّ اليوم مدينة طهران عاصمة الجمهورية الإيرانية، وذلك أن طهران في الأصل قرية من قرى الريّ صغيرة مبنية تحت الأرض ثم توسعت حتى شملت الري نفسها (
).

وقد كانت مدينة الري مشهورة بوجود العلماء والمحدثين فيها وخرج منها جماعة كثيرة.

وأما نسبته لمكة، فلأنه ولد فيها (
).

كنيته : يكنى أبا الفضل (
).

( ( (
المطلب الثاني

مولــده ونشأتــه

ولد أبو الفضل – رحمه الله – في مكة سنة (371هـ)، وقد اتفقت المصادر التاريخية التي اطلعت عليها على ذلك (
).

ونشأ في أسرة علم، فقد كان والده أبو العباس أحمد بن الحسن الرازي يلقب بشيخ الحرم، وكان محدثًا أخذ عنه خَلقٌ كثير، منهم ولده أبو الفضل (
) .

رحلته في طلب العلم :
لم يقنع أبو الفضل بالأخذ عن والده لعلو همته، فأخذ عن غير أبيه من علماء مكة، ثم ارتحل في طلب العلم وهو في سن الثالثة عشرة إلى أقطار عديدة؛ ولذلك لقب بالجوَّال.

قال ابن الجزري: « كان يقول – أي أبو الفضل –: أول سفري في الطلب كنت ابن ثــلاث عشرة سنة»، فكان طوافه في البلاد إحدى وسبعين سنة – رحمه الله تعالى ورضي عنه-» (
).

فقد ارتحل إلى الري، ونيسابور (
)، ونســــــــــــــــا (
)، وجرجان (
)، وأصبهان (
)، وبغداد(
)، والبصرة (
)، والكوفة (
)، وحران (
)، وفارس (
)، ودمشق (
)، وحمص (
)، ومصر، والرملة(
)، وكرمـــــــــــــان (
)، وطوس (
)، وتستر (
)، وفَسا (
)، وجال في الآفاق عامَّة(
).

وكان – رحمه الله – ثقة ورعًا زاهدًا، متعبدًا، خَشِن العيش، قليل الانبساط، فقيرًا قانعًا يأخذ من الدنيا ما يقيم صلبه .

وكان يسافر وحده منفردًا، لا يسكن الخوانِق (
)، بل يأوي إلى مسجد محراب، فإذا عُرِف مكانه نزح (
).

وكان لا يأخذُ من أحدٍ شيئًا، فإذا فُتح عليه بشيء آثر به، وقد يُعرض عليه المال فلا يقبله.

وكان أبو الفضل – رحمه الله – إذا دخل مدينة يفيد ويستفيد فيقرئ ويُسمع في أكثر أوقاته(
).

 ( ( (
المطلب الثالث

شيوخــه وتلاميــــذه
أ ) شيوخه : أخذ أبو الفضل العلم وتلقاه عن عدد كثير من المشايخ والعلماء، وهم أكثر من أن يحصوا، لكثرة رحلاته .

ومن شيوخه :

1. أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس العبقسي (ت: 405هـ) (
).

2. أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن قريش، سمع منه بمكة (
).
3. والده أبو العباس أحمد بن الحسن بن بندار الرازي المحدث (ت: 409هـ) شيخ الحرم أخذ عنه بمكة (
).
4. أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس الأديب اللغوي (
) .
5. أبو الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر المؤدب، روى أبو الفضل عنه القراءة (
) .
6. أبو نصر أحمد بن علي السمناني، مقرئ، متصدر بالري، روى أبو الفضل القراءة عنه عرضا (
).
7. أبو بكر أحمد بن محمد الشامي الرقي (
).
8. أحمد بن يحيى روى أبو الفضل عنه القراءة (
).
9. أبو بكر الجامدي (
) .
10. أبو القاسم بكر بن شاذان بن عبدالله البغدادي الحربي (ت: 405هـ) (
) .
11. أبو القاسم جعفر بن عبدالله بن يعقوب بن فناكي (ت:
   هـ) سمع منه بالري (
).
12. أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري النسفي (ت: 332هـ) كما أخذ عنه (
).
13. أبو الحسن الرفا، سمع منه ببغداد (
).
14. الحسن بن محمد بن يحيى الفحام السامري (ت: 408هـ) (
).
15. أبو علي الحسين بن عثمان بن علي المجاهدي صاحب ابن مجاهد (ت: 400هـ)، قرأ أبو الفضل عليه سنة 394هـ بدمشق (
) .
16. أبو الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن عبيدالله بن غلبون الحلبي (ت: 399هـ)، روى عنه أبو الفضل القراءة عرضًا وسماعًا (
).
17. أبو عبدالرحمن السلمي. سمع منه بنيسابور (
) .
18. أبو عبدالله البصري (
) .
19. أبو عبدالله المجاهدي. قرأ عليه بحرف ابن عامر بدمشق (
) .
20. أبو الفرج عبدالملك بن بكران بن عبدالله النهرواني القطان المقرئ (ت: 404هـ) (
).
21. أبو الحسين عبدالوهاب بن الحسن الكلابي (
).
22. أبو أحمد عبيدالله بن محمد بن أحمد بن محمد بن مهران الفرضي البغدادي (ت: 406هـ). روى عنه أبو الفضل القراءة عرضًا (
) .
23. أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي (ت: 414هـ)، شيخ العراق ومسند الآفاق (
).
24. أبو الحسن علي بن جعفر السِّيْرَوَاني، سمع منه بمكة (
) .
25. أبو القاسم علي بن الحسين بن عبدالله البصري، روى عنه أبو الفضل القراءة عرضًا(
).
26. أبو الحسن علي بن داود الداراني (ت: 402هـ) كان إمامًا، مقرئًا، ضابطًا، قرأ عليه بحرف ابن عامر بدمشق (
).
27. أبو القاسم الجناباذي (
) .
28. أبو نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت: 405هـ) (
).
29. أبو مسلم محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي الكاتب (399هـ) سمع منه بمصر سنة 395هـ (
).
30. أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي القاضي المقدمي (ت: 361هـ) (
).
31. أبو بكر محمد بن أحمد الدينوري، روى عنه أبو الفضل القراءة عرضًا (
).
32. أبو الحسين محمد بن أحمد بن المعتمر الصوفي المقرئ (
).
33. أبو بكر محمد بن أحمد بن مهران البغدادي، سمع منه بالرملة (
).
34. أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده الأصبهاني الحافظ الكبير (ت: 395هـ) سمع منه بأصبهان (
).
35. أبو عبدالله محمد بن الحسين بن هارون المقرئ (
).
36. محمد بن زهير النسوي. سمع منه بنسا (
).
37. محمد بن عمرو الجزري (
).
ب – تلاميذه :

ومنهم :

1. أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد السراج المقرئ (ت: 524هـ) (
).

2. أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال الأثري، الملقب بالبارع (ت: 532هـ) (
).
3. أبو غانم حمد بن رضوان بن عبيد الله الشافعي الكرماني البردسيري (ت: 521هـ) (
).
4. أبو بكر عبد الغفار بن محمد بن الحسين الشيروي (ت: 510هـ) (
).
5. أبو معشر عبد الكريم بن عبدالصمد بن محمد الطبري (ت: 478هـ) (
).
6. أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادي (ت: 539هـ) (
) عمرت حتى مات أقرانها، وتفردت بالرواية عن بعض الشيوخ من ذلك ما روته عن أبي الفضل الرازي(
).
7. أبو سهل محمد بن إبراهيم بن محمد بن سعدويه المزكي الأصبهاني (ت: 530هـ) (
).
8. أبو الرجاء محمد بن أحمد بن محمد الجركاني المفيد (ت: 514هـ) (
). ومن سماعاته كتاب المؤلف (
).
9. محمد بن عبدالواحد الدقاق (ت: 516) (
).
10. أبو بكر محمد بن علي بن عبدالله الخطيب (
).
11. أبو بكر محمد بن عمر بن إبراهيم الأصبهاني. المعروف بابن عزيزة (ت: 496هـ)(
).
12. أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي اليشكري (ت: 465هـ) (
).
( ( (
المطلب الرابع

عقيدته ومذهبه الفقهي

أ – عقيدته :
نقل الإمام الذهبي – رحمه الله – عن السلفي أنه قال: « سمعت عبدالسلام بن سلمة بمرند يقول: اقتدى أبو الفضل الرازي بالسِّيْروَاني شيخ الحرم، وصحب السيرواني أبا محمد ابن المُرْتَعِش صاحب الجنيد » (
).

وأبو محمد بن المُرْتَعِش هو عبدالله بن محمد النيسابوري الحيري، وهو من شيوخ الصوفية، وكان زاهدًا سائحًا ثم انقطع بمسجد الشُّوينزية (
).

وظاهر هذا الكلام مشعر بأن المؤلف صوفي، إلا أنه ظهر لي من خلال كتابه أن المؤلف من السلف، ولعل تصوفه هذا من التصوف المحمود الذي هو زهد في الدنيا على طريقة السلف، يشهد لهذا ما ذكره ابن تيمية حيث قال :

« فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف : مثل الفضيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري السقطي، والجنيد بن محمد وغيرهم من المتقدمين ... » (
).

قال يحيى بن مندة: « كان حسن الطريقة » (
).

وقال عبدالغافر الفارسي: « أوحد في طريقته، وكان الشيوخ يعظمونه » (
).

وقال ابن تغري بردي عنه: « الإمام الزاهد .... كان مقرئًا، جليل القدر كثير التصانيف، حسن السيرة، زاهدًا متعبدًا » (
).

وقال أبو سعد السمعاني : «كان مقرئًا ... زاهدًا، متعبدًا، خشن العيش قانعًا » (
).

وقال ابن العماد الحنبلي: «المقرئ الزاهد، أحد العلماء العاملين» (
) .

وقال تلميذه محمد بن عبد الواحد الدقاق: « ... وليًا من أولياء الله، صاحب كرامات، طوّف الدنيا » (
).

ومما يشهد لكون المؤلف من السلف – رحمهم الله – أمور، منها :

1- اهتمامه بالرواية والإسناد، وهذه طريقة أهل الحديث وعلماء السلف .

2- لم يذكر أحدًا من الصحابة – رضوان الله عليهم – بسوء لا ظاهرًا ولا مستترًا، بل يترضى عنهم، ويثني عليهم خيرًا .

ومن الأمثلة على ذلك قوله : « وبالنبي ( ، وأصحابه النجباء – رضي الله عنهم – أنجز الله حسن موعوده في حفظ كتابه .. » (
).

بل يدافع عن الصحابة، ويذب عنهم، ويوجه الآثار التي جاءت عن بعضهم وفيها مخالفة للإجماع على مصحف عثمان – رضي الله عنه -، أو تخطئة كتبه المصحف ويحملها على محمل حسن .

من ذلك قوله: « فإن كان من بعضهم تلكؤ في جمع عثمان فإنه عاود الإجماع، وجاز أن يكون منهم توقف أو تلكؤ؛ لأنهم كانوا قومًا في ابتداء الشرع مجتهدين، وربما لم يكن لأحد منهم علم بما نُسخ من القرآن أو السنة؛ وكان الواحد منهم ربما علم بنزول آية، أو سورة، أو وجه من القرآن، أو ظهور حكم، ولم يعلم بضده أو بنسخه، فكان يثبت من ذلك على علمه أو ظنه، ولم يكن ذلك منه خطأ، بل كان ذلك جائزًا أو سائغًا – وإن كان الصواب في ضده – إلى أن يتيقن وجه الصواب من جهة من هو أكبر منه، أو ممن هو أكثر منه... » (
).

وقوله : « ولا يجوز أن مثل ابن عباس يقول: « نعس الكتاب » فإن هذا من جملة الاستهزاء، ولم يكونوا مما يستهزؤون بحال، فكيف بالقرآن ؟ وكيف يجوز أن يكون شيء من ذلك غلطًا أو سهوًا أو نعس فيه الكاتب، وقد صح أن الرهط القرشيين وزيد بن ثابت وهم الذين استكتبهم عثمان – رضي الله عنه – المصاحف لم يختلفوا في شيء منها إلا في (التابوت) ... » (
).

3 – تقديم أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما -، وتزكيته لهما :

يدل على ذلك ما قاله بعد أن خرّج خبر الاقتداء بأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما: «فهذا الخبر هو النص المطلق مما لم يسع معه أحد من بعد رسول الله ( في جمع القرآن وغيره من أمور الدين إلا الاقتداء بهما، والائتمار بأمرهما .

فلو ادعى أحد النص عليهما في جميع القرآن من الخبر، وأنه كان بنص دون إجماع لكان له ذلك لدخول ذلك تحت خبر الاقتداء .

فجزى الله الجميع عنا أفضل الجزاء، فلقد كفونا الخطب العظيم في كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » (
).

4 – تأكيده على كمال القرآن الكريم، وعدم نقصانه أو زيادته، واستحقاق من خالف مصحف عثمان – رضي الله عنه – التعزير والتأديب .

فمن ذلك قوله : « لكن من عدل بها – أي القراءات الشاذة – عن حد ورودها من التحديث والاختبار والمذاكرة، إلى التلاوة والتظاهر بها، فقد خرق الإجماع، وخالف الإمام الذي هو مصحف عثمان – رضي الله عنه -، واستحق بذلك التعزير والتأديب، ووجب على المسلمين ردعه عن ذلك بأي وجه كان، ولا يسع أحد من المسلمين ترك شيء منها في أي مصحف كان مهما وجد إلى إصلاحه سبيلاً ... » (
).

بل ينكر على من يدعي أن القرآن وقع فيه شيء من ذلك.

ومن ذلك قوله: « فمن ادعى على شيء من كتابة المصاحف، بعد أن فرغ منها، وأجمع الصحابة عليها، وعلى اختلاف المقارئ المأثورة التي يرسمها، بأنه سُهي فيه أو نسي، أو غُيّر، أو حرف، أو بدل، أو صحف، أو زيد، أو نقص، أو قيل فيه بالرأي، أو أكل الداجن شيئًا من القرآن في ظروفه، أو غير فقد أعظم الفرية، وخرق الإجماع ... » (
).

5 – تأليفه كتابًا في الرد على أهل الكلام (
).

ثانيًا : مذهبه الفقهي :
لم أجد من صرح بمذهبه الفقهي ممن ترجم له ولم أجد في المخطوط ما يدل عليه .

( ( (
المطلب الخامس

مكانتـــه العلميـــة
تبوأ أبو الفضل مكانة علمية سامقة، ومنزلة ثقافية عالية شهد له بها الكثير من العلماء ممن عاصره وممن أتى بعده .

قال يحيى بن منده : « ثقة، عارف بالقراءات والروايات، عالم بالأدب والنحو، أكبر من أن يدلي عليه مثلي، وأشهر من الشمس، وأضوأ من القمر، ذو فنون من العلم، وكان مهيبـًا منظورًا، فصيحًا، حسن الطريقة، كبير الوزن » (
).

وقال الإمام الذهبي عنه: « الإمام القدوة، شيخ الإسلام ... كان من أفراد الدهر علمًا وعملاً » (
).

وقال عبدالغافر الفارسي : « كان ثقة، جوالاً، إمامًا في القراءات أوحد في طريقته، وكان الشيوخ يعظمونه » (
).

وقال ابن تغري بردي عنه: « المقرئ، الإمام الزاهد .. كان مقرئًا، جليل القدر، كثير التصانيف، حسن السيرة، زاهدًا متعبدًا » (
).

وقال أبو سعد السمعاني : « كان مقرئًا، فاضلاً، كثير التصانيف، زاهدًا، متعبدًا، خشن العيش، قانعًا» (
).

قال ابن الجزري: «الإمام، المقرئ، شيخ الإسلام الثقة، الورع، الكامل» (
).

قال ابن العماد الحنبلي عنه: «الإمام، المقرئ، الزاهد، أحد العلماء العاملين» (
).

وقال تلميذه محمد بن عبدالواحد الدقاق: « ورد علينا الإمام الأوحد أبو الفضل الرازي – لقاه الله رضوانه، وأسكنه جناته – وكان إمامًا من الأئمة الثقات في الحديث والروايات والسنة والآيات، ذكره يملأ الفم، ويذرف العين، قدم أصبهان مرارًا، سمعت منه قطعة صالحة، وكان رجلاً مهيبًا، مديد القامة، وليًا من أولياء الله، صاحب كرامات، طوّف الدنيا، مفيدًا مستفيدًا » (
).

قال ابن عساكر: حدث بنيسابور قبل العشرين، وسمع منه المشايخ (
).

ولعل أوضح دليل على مكانته العلمية :

(1) كونه أحد العلماء المسندين، فهو أحد الذين رووا مسند الروياني (
)، وكتاب آداب الصحبة للسلمي (
). إضافة إلى ما ساقه في كتابه هذا من روايات أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف بسنده .

(2) نقل العلماء عنه، واعتدادهم برأيه، فممن نقل عنه ابن الجزري حيث قال: «قال الإمام شيخ الإسلام والمجمع على علمه وفضله وولايته، أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي – رحمه الله – في كتابه الذي ألفه في معاني حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف» ثم نقل كلام المؤلف وقال بعد نهايته: « انتهى كلام الإمام الرازي وهو كما ترى في غاية الإنصاف والمتانة » (
).

وقال ابن الجزري أيضًا: « أول من نبه على المراقبة في الوقف الإمام الأستاذ أبو الفضل الرازي، أخذه من المراقبة في العروض » (
).

ونقل عن المؤلف جلة من العلماء منهم :

ابن حجر، والقسطلاني، والسيوطي، وأبو عبدالله أحمد بن أبي عمر الخراساني (
).

(3) كون المؤلف أحد مشاهير من قرأ بالقراءات العشر المتواترة، وأقرأ بها، نص على ذلك ابن الجزري (
). كما أن المؤلف أحد رجال أسانيد القراءات العشر المتواترة، فإسناد قراءته متصل مقروء به (
).

كما روى عنه الهذلي في الكامل قراءات كثيرة (
).

(4) سعة اطلاع المؤلف ويظهر ذلك جليًا في كتابه، حيث جمع كثيرًا من الروايات والأقوال، ولم يكتف بذلك بل كان يعقب وينقح ويذكر الفوائد والإضافات (
).

(5) ومما تجدر الإشارة إليه أن أبا الفضل كان شاعرًا، وقد رويت عنه بعض الأبيات الشعرية القصيرة، وكلها في الزهد (
).

ومنها :

	يا موت ما أجفاك من زائر

	
	تنزل بالمرء على رغمه


	وتأخذ العذراء من خدرها

	
	وتأخذ الواحد من أمه



وقال أيضًا :

	رويدك إن الدهر ذو دوران

	
	وكل نعيم لا محالة فان


	فلا تفرحن بالمال والجاه إنه

	
	وإن بقيا حينا سينقرضان


	وعمر الفتى يومان : أما الذي مضى

	
	فحُلم، وأما مقبل فأمان


	فكن فاعلاً للخير ما دامت قادرًا

	
	ولا يمنعك الدهر عنه توان (
)



( ( (
المطلب السادس

آثــاره العلميـــة

كان المؤلف – رحمه الله – من المكثرين في التصنيف نص على ذلك بعض من ترجم له (
)، وإن لم يسموا مؤلفاته، والذي استطعت حصره من مؤلفاته ما يلي :

1) كتاب جامع الوقوف : نص عليه ابن الجزري والقسطلاني (
)، ولم أستطع الوقوف عليه، وقد نقل عنه أبو عبدالله أحمد الخرساني في كتابه (إيضاح القراءات العشر) (
).

2) كتاب (اللوامح) نص على ذلك ابن الجزري ونقل عنه فقال: «قال الإمام أبو الفضل الرازي في كتابه اللوامح (نزل الملائكة) على حذف النون الذي هو فاء الفعل من (ننزل) قراءة أهل مكة » (
).
قال صاحب هداية العارفين: « له – أي أبو الفضل – اللوامح في القراءة » (
).
3) كتاب (اللوائح) نقل عنه السيوطي فقال: « وقال أبو الفضل الرازي في اللوائح، الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، الثالث: وجوه الإعراب، الرابع: النقص والزيادة، الخامس: التقديم والتأخير، السادس: الإبدال. السابع: اختلاف اللغات كالفتح والإمالة، والترقيق والتفخيم، والإدغام والإظهار ونحو ذلك» (
).
4) كتاب (الأحاديث في ذم الكلام وأهله) (
) .
5) كتاب اختصر فيه كتاب (الرد على أهل الكلام) : لأبي عبدالرحمن السلمي (
).
6) كتاب (شرح حديث أنزل القرآن على سبعة  أحرف) (
).
( ( (
المطلب السابع

وفاتــه
توفي أبو الفضل – رحمه الله – في جمادى الأولى سنة (454هـ) عن أربع وثمانين سنة (
).

وقد روى ابن عساكر عن أبي عبدالله الحسين بن محمد الكتبي أنه قال: «سنة خمس وخمسين وأربعمائة ورد الخبر بوفاة المقرئ أبي الفضل الرازي بكرمان» (
).

وهذا القول لا يخالف ما ذكر من أن وفاته كانت سنة (454هـ) وإنما غاية ما يدل على أن خبر وفاة أبي الفضل لم يصل إلى الكتبي إلا سنة (455هـ) .

وأما مكان وفاته – رحمه الله – فاختلف فيه : « فنقل ابن عساكر والذهبي عن يحيى ابن منده قوله إن أبا الفضل توفي بكرمان » (
).

ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن يحيى بن منده قوله عن المؤلف: «خرج من عندما إلى كرمان فحدث بها وتوفي في بلد أوشير في جمادى الأولى سنة (455هـ) » (
).

ولعل بلدة أوشير من قرى كرمان؛ لأن كرمان ولاية ذات بلاد وقرى ومدن واسعة(
).

وأما السيوطي فإنه ذكر أن وفاة المؤلف كانت بنيسابور (
).

الفصل الثاني
التعريف بالكتاب

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : التعريف بالكتـــــاب .

المبحث الثاني : مصادره في الكتاب .

المبحث الثالث : منهج المؤلــــــــــــــــــف .

المبحث الرابع : القيمة العلمية للكتاب .

المبحث الأول
التعريف بالكتاب

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تحقيق عنوان الكتاب .

المطلب الثاني : توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه .

المطلب الثالث : وصف المخطوط، ونماذج منه .

المطلب الأول

تحقيق عنوان الكتاب

لم يصرح المؤلف – رحمه الله – بتسمية الكتاب لا في مقدمته ولا في أثناء الكتاب، وإنما اكتفى بالقول في مقدمة كتابه: « هذا كتاب جمعت فيه ما جاء في معنى قول النبي ( : «أنزل القرآن على سبعة أحرف»، وكتب على الهامش العلوي من الصفحة الأولى للوح الأول « الأحرف السبعة» وهي بخط محدث .

وعزا إلى الكتاب ابن الجزري عند نقله منه. فقال: « قال الإمام شيخ الإسلام، والمجمع على علمه وفضله وولايته أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي – رحمه الله – في كتابه الذي ألفه في معاني حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» (
).

وقال صاحب كتاب التحبير عند ذكره لمسموعات تلميذ المؤلف أبي الرجاء محمد بن أحمد الجركاني « وكتابًا في معاني قول النبي أنزل القرآن على سبعة أحرف لأبي الفضل الرازي بروايته عنه » (
).

ولا منافاة بين ما ذكره ابن الجزري وصاحب كتاب التحبير؛ لأن قول النبي ( هو الحديث، ولعل اسم الكتاب إذًا: « كتاب في معاني قول النبي ( : أنزل القرآن على سبعة أحرف».

كما رواه تلميذه عنه. وهو قريب مما ذكره المؤلف في مقدمته .

( ( (
المطلب الثاني

توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه
الذي يثبت نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه أبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي عدة أمور:

1- التصريح باسم المؤلف في أول الكتاب حيث قال: « قال الشيخ الإمام أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن المقرئ الرازي – رحمه الله - » (
).

2- ما ذكره المؤلف أثناء سياقة أسانيده فقال مثلاً: « أخبرني والدي أبو العباس أحمد بن الحسن الحافظ الرازي إجازة بالري » (
)، وقوله: « حدثنيه أبي أحمد بن الحسن الرازي» (
).
3- نقل ابن الجزري عن هذا الكتاب ونسبه للمؤلف (
).
4- ما ذكره صاحب كتاب التحبير عند ترجمته لأبي الرجاء محمد الجركاني من التصريح بنسبة الكتاب للمؤلف (
).
المطلب الثالث

وصــف المخطــوط
لا يوجد لهذا الكتاب – حسب علمي – إلا نسخة واحدة بمكتبة مدرسة الأحمدية بمدينة حلب، ومنها صورة فلمية في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (8766 ف)، وهي التي اعتمدتها في التحقيق، وقد حاولت الحصول على نسخة ثانية لهذا المخطوط فتعذر ذلك، فاعتمدت النسخة المتوفرة لدي وهي نسخة جيدة، خالية من الخروق، غير مقابلة، نسخها عبدالقادر البغدادي سنة (1069هـ) نقلاً عن نسخة صحيحة بخط المقرئ عمر بن الحسن بن علي الهمداني، وقع الفراغ من نسخها سنة (571هـ)، وعدد ألواح المخطوط (81) واحد وثمانون لوحًا، لكل لوح صفحتان، فاحتوى على (162) مائة واثنتين وستين صفحة، وكل صفحة تحتوي على (15) خمسة عشر سطرًا تقريبًا، ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر (11) إحدى عشرة كلمة، وألواحها مرقمة ترقيمًا حادثًا، مكتوبة بخط مشرقي واضح إلا في بعض كلمات يسيرة، وهي منقوطة مشكولة، كلماتها خالية من الهمز في أكثر المواضع، يوجد كلمات تعقيب، وهي الكلمات التي توضع في أسفل الصفحة اليمنى للدلالة على أول الكلمة في الصفحة المقابلة، وهي تساعد على ترتيب الصفحات، ويختصر الناسخ كلمة « رضي الله عنه » عند كتابتها أحيانًا مع كتابة غيرها من الأدعية كعبارة « صلى الله عليه وسلم » و« رحمه الله» كاملة غير مختصرة، وقد يسقط من المتن كلمات أو عبارات تستكمل في الحاشية دون الإشارة في المتن إلى موضعها اعتمادًا على إلصاق الحاشية بأعلى المتن .

ويرسم الناسخ أحيانًا خطًا يضعه فوق بعض الكلمات نحو: «أحدها، والوجه الثاني، فأما، الثالث، الرابع، الخامس، السادس» لإبراز التقسيمات .

وقد تُلغى بعض الكلمات والعبارات في المتن بوضع خط عليها أو بطمسها .

وفي المخطوط تصحيفات وأخطاء إملائية ونحوية، ولعل ذلك ناتج عن عدم مقابلتها.

وليس ثمة ورقة للغلاف، وإنما كتب عنوان الكتاب واسم مؤلفه على الهامش العلوي من الصفحة الأولى من اللوح الأول من الكتاب حيث كتب فيه: «رسالة في الأحرف السبعة للإمام الرازي» .

وكُتب وسط أول صفحة « بسم الله الرحمن الرحيم ».

ثم في بداية السطر الثاني: « الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه » .

وكتب في آخر المخطوط ما نصه: « تم الكتاب ولله الحمد بمصر المحروسة، في سابع ليلة، وهي ليلة الجمعة المباركة، من شهر جمادى الأولى من شهور سنة تسعة وستين وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل صلاة وأكرم تحية، كتبه بيده الفانية الفقير إلى الله تعالى عبدالقادر البغدادي – لطف الله به في الدنيا والآخرة-، نقلها من نسخة صحيحة بخط المقرئ الهمداني، وهذا كلامه في آخره :

وقع الفراغ منه على يدي العبد الضعيف الراجي عفو الله سبحانه وتعالى، وغفرانه: عمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي حفص الهمداني، غفر الله له ولوالديه- وذلك ببلدة أصفهان – حماها الله من حوادث الزمان – في جمادى الأولى من سنة إحدى وسبعين وخمسمائة » .

( ( (
نماذج من المخطوط

المبحث الثاني

مصــادره في الكتــاب
عاش المؤلف – رحمه الله – في القرن الخامس حيث ما زال العلماء يلتزمون الرواية بالسند، ويعتنون بها، فيرحلون في طلب سماع القراءات والحديث، ويهتمون بالحصول على الأسانيد العالية .

والمؤلف – رحمه الله – كان ممن اجتهد في الحصول على السماع فقد كان رحالة جوالاً؛ ولذا فهو يروي الحديث والأثر في كتابه هذا بسنده الخاص، بل حتى أقوال بعض العلماء يرويها بالإسناد ولعل ذلك يرجع إلى أنها من مسموعاته، وهو مع هذا يذكر القراءات المتواترة والشاذة، ويهتم برسم المصحف وتوجيه القراءات، وقد أشار إلى مطالعته لبعض المصاحف كالمصحف المنسوب لعبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – فقال: «طالعت أيضًا بنفسي عدة نسخ من هذا النحو ... » (
).

ومن الملاحظ أنه يعزو القول لقائله، وقد يقول هو في كتاب فلان، ولا يصرح باسم الكتاب إلا نادرًا، وقد يذكر إسناده لذلك الكتاب .

وسأذكر مصادر المؤلف التي ظهر لي أنه نقل عنها، ومنها :

1- ينقل أقوالاً عن نافع، وأبي عمرو البصري، والكسائي، والأصمعي، وابن جبير وغيرهم من السلف. ولم أطلع على كتب لهؤلاء فلعله ينقلها عمن أخذ عنهم .

2- « الموطأ » لمالك بن أنس (175هـ): وأشار له بعد رواية حديث بسنده. فقال: «واللفظ لمالك» (
).
3- «معاني القرآن» للفراء (ت: 207هـ): وهو يروى عنه بالإسناد فقد قال بعد ذكره لقول ابن عباس – رضي الله عنهما-: « آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ( [البقرة: 281]. أخبرناه الصيرفي عن الأصم عن ابن الجهم عن الفراء » (
)، وقال في موضع آخر: «فأما ما ذكره الفراء في كتابه على ما أخبرناه أبو سعيد الصيرفي عن الأصم عن ابن الجهم ثم ذكر قوله» (
).
ونقل عن الفراء من غير إسناد، فقال مثلاً: « قال الفراء: ليس بضعيف بتبليغ الرسالة، بل هو ناهض برسالة الله » (
).

وقد وجدت أقوال الفراء التي نقلها المؤلف متطابقة مع ما جاء في كتابه المذكور .

4 - « فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت: 224هـ) :

من ذلك قوله : « وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس الأديب بالري، حدثنا أبو الحسين علي بن إبراهيم، حدثنا أبو الحسن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن شيخ له أنه سمع الكلبي يحدث عن أبي صالح عن ابن عباس. قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف – أو قال – سبع لغات منهن خمس بلغة العجز من هوازن. وهم الذين يقال عليا هوازن ... » وقد وجدت قوله هذا في فضائل القرآن (
).

5 - «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت: 224) :

فمن ذلك قوله : « فأما أبو عبيد فقال : يعني سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه: أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن هذه اللغات متفرقة في القرآن، فبعضه نزل بلغة قريش، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذه كلها واحدة .

ومما يبين ذلك قول ابن مسعود : «إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال وأقبل» (
).

وقد وجدت قول أبي عبيد في كتابه المذكور (
) .

ولم يصرح المؤلف بذكر اسم الكتابين – فضائل القرآن وغريب الحديث – بل كان ينقل أقوالاً لأبي عبيد وجدت بعضًا منها في كتابه «فضائل القرآن»، وبعضًا في كتابه «غريب الحديث» .

6 – كتاب لأبي عبيدالقاسم بن سلام البغدادي جمع فيه قراءات الأئمة : وقد أشار إليه المؤلف في كتابه، وذكر ابن النديم وابن الجزري أن لأبي عبيد كتابًا في القراءات جمع فيه قراءة خمسة وعشرين قارئًا (
). ولم أقف عليه .

7 – كتاب أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت: 255هـ) : وهو من مسموعات المؤلف، ويروي عنه بالإسناد وقد بين إسناده إليه في بداية الكتاب. فقال: «أخبرنا بكتاب أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني أبو القاسم جعفر بن عبدالله بن يعقوب ابن فناكي العدل الروياني بالري سنة (379هـ) قراءة عليه وأنا أسمع قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني، قال حدثنا سهل بن محمد السجستاني، وهذا هو الإسناد لجميع ما سقته في كتابي هذا ما قلت فيه وجدتُ في كتاب أبي حاتم» (
) ثم ترك ذكر الإسناد إلى أبي حاتم في أثناء الكتاب اعتمادًا على ما ذكره في بدايته، ومن ذلك قوله:

« وقال أبو حاتم في كتابه : حدثني أبو عبدالرحمن المقرئ عن ابن لهيعة قال: حدثنا خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير قال: قراءة القرآن سنة فاقرؤوا كما علمتوه» (
).

8 - « صحيح البخاري » (ت: 256هـ) : وقد أشار له المؤلف بعد ذكره حديث زيد بن ثابت – رضي الله عنه -: « فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف .. الحديث، فقال: خرجه البخاري » (
).

9 – تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت: 276هـ) : فقد نقل المؤلف عن ابن قتيبة، ومن ذلك ما ذكره عند كلامه على جمع المصاحف وكتابتها. حيث قال: «بذاك أخبرني ابن فناكي إجازة على شك من تحديثه عن الروياني عن أبي حاتم عن الأصمعي، وعن الروياني عن ابن قتيبة » (
).

والكلام الذي نقله وجدته في « تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة، فلعل الكتاب من مسموعات المؤلف » (
).

9 – كتاب ثعلب أحمد بن يحيى النحوي (ت: 291هـ) : نقل عنه أقوالاً غير مسندة، ونقل عنه بسندٍ فقال: « وقد حدثونا عن أبي بكر بن مقسم عن أحمد بن يحيى ثعلب النحوي أنه كان يقول : لا تفضلوا إعرابًا على إعراب في القرآن ... » (
).

ولم أقف على أقوال ثعلب فيما اطلعت عليه من كتبه .

10- « مسند الروياني » (307هـ) : وهو من مرويات المؤلف، فهو الذي روى مسند الروياني عن أبي القاسم جعفر بن عبدالله بن يعقوب بن فناكي عن أبي بكر محمد بن هارون الروياني .

قال ابن نقطة في التقييد: « حدث بـ « مسند محمد بن هارون الروياني» عن أبي القاسم جعفر بن عبدالله بن فناكي » (
).

وقد نقل عنه المؤلف كثيرًا من الأحاديث، ولم يشر إلى اسم الكتاب. فمن ذلك قوله: «أخبرنا أبو القاسم جعفر بن عبدالله بن يعقوب بن فناكي، حدثنا محمد بن هارون الروياني، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن هاني، حدثنا حرب بن ثابت ... » (
).

11 – «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري (ت: 310هـ) : لم يصرح المؤلف بالعزو إليه، إلا أنه نقل أقوالاً لابن جرير وجدتها في تفسيره المسمى: جامع البيان» .

من ذلك قوله : « وأما محمد بن جرير فإنه قال: « معناه : نزل بسبع لغات، وأمر النبي ( بقراءته على سبع ألسن، وأما الأبواب السبعة من الجنة فهي المعاني التي فيها كالأمر والنهي والقصص والمثل ونحوها، إذا عمل العامل بها، وانتهى إلى حدودها استوجب الجنة، انقضى قول ابن جرير » (
).

12- كتاب « السبعة » لابن مجاهد (ت: 324هـ) : وذكر المؤلف علة تسبيع ابن مجاهد للسبعة، وقد وجدت أقوالاً منقولة عن كتاب « السبعة »، إلا أن المؤلف لم يعزو للكتاب، ولا لابن مجاهد .

وذلك كبعض الأقوال التي نقلها عن القراء السبعة، من ذلك قوله: « ألا ترى أن نافعًا قال: قرأت على سبعين رجلاً من التابعين فما اجتمع عليه نفسان أخذت به، وما شذ فيه واحد تركت» (
).

وكقوله : « وكان سفيان الثوري يقول في حمزة الزيات : ما قرأ هذا حرفًا إلا بالأثر»(
).

13- « كتاب ابن الأنباري » أبو بكر محمد بن القاسم (ت: 328هـ) : نقل عنه المؤلف أقوالاً، فيقول مثلاً: « وكان ابن الأنباري يقول» (
)، و«بلغني عن ابن الأنباري أنه قال: خبر عثمان هذا مرسل» (
). وقد وجدت بعض أقوال ابن الأنباري في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس» (
).

وأما كلامه في المصاحف فلم أجده، وقد ذكر ابن النديم والداودي (
)، أن له كتابًا في «الرد على من خالف مصحف عثمان» وسماه الخطيب البغدادي وابن خلكان (
) «الرد على من خالف مصحف العامة» فلعل المؤلف نقل عنه، أو يكون الكتاب من مسموعاته خصوصًا أن شيخ المؤلف أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب تلميذ ابن الأنباري (
).

14- صحيح ابن منده (ت: 395هـ) : وقد ذكره المؤلف بعد ذكره لحديث «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر .. » فقال: «وقد خرج خبر الاقتداء أبو عبدالله بن مندة في الصحيح» (
). ولم أقف على صحيح ابن مندة .

15- أبو علي القرفي النقار الكوفي: مات قبل (350هـ). نقل عنه فقال: «وقد كان بلغني عن أبي علي القرفي النقار الكوفي المقرئ أنه قال: رأيت عدة من المصاحف مما ينسب كلها إلى عبدالله بالكوفة، فلم أر مصحفين منها يتفقان على نظم أو ترتيب، أو كما قال «سمعت الحكاية مقطوعة بعدما أدركت جماعة من أصحاب أبي علي النقار الكوفي (
).

16- كتاب « الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها» لأبي الحسين أحمد بن زكريا بن فارس (ت: 395هـ) ولم يصرح باسم الكتاب .

من ذلك قوله :

« ... ولا يجوز الاتخاذ بها تلاوة – وإن ساعدها الأثر لمخالفتها الرسم، وهي قساط، وقُساط وقَساط .

ذكره أبو الحسين بن فارس » (
).

ولم يصرح المؤلف باسم الكتاب وقد وجدت أقواله في كتابه المذكور .

ومما سبق يظهر تميز ما اعتمده بأمور منها :

1- تميز المصادر التي اعتمدها المؤلف بكونها مصادر أصلية في بابها .

2- تنوع المصادر التي اعتمدها المؤلف وشمولها لعلوم شتى كالقراءات وعلوم القرآن والحديث واللغة والتفسير .
3- نقل المؤلف من بعض المصادر مباشرة، وبعضها من مسموعاته .
4- تصريح المؤلف بالعزو ببعض مصادره، وإغفاله ذكر البعض الآخر .
المبحث الثالث:     منهـــج المؤلـــــف
يشتمل الكتاب بصورة عامة على :

1 – مقدمة .

2 – سرد الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف .

3 – عرض أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة ومناقشتها .

4 – ذكر رأيه ووجهة نظره في معنى الأحرف السبعة وما يعرض لذلك من احتمالات.

أولاً – مقدمة الكتاب :

بدأها المؤلف بالبسملة والحمدلة، والصلاة على سيد المرسلين محمد (، ثم بيّن منهجه في الكتاب، فقال : « هذا كتاب جمعت فيه ما جاء في معنى قول النبي ( : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » من مقالات العلماء القدماء والمتأخرين، متقدمًا عليه بما ظفرت به مما وقع لي من طرق هذا الخبر صحيحًا، ومرويًا، من أسانيد الوقت دون النوازل، وذكر من مداره عليه من الصحابة والتابعين مرفوعًا، وموقوفًا، ومرسلاً » (
).
ثم بيّن أهمية أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف مع كونها محتملة المعاني، وتعرض لها إشكالات عدة، وهذا منه بيان لأهمية الموضوع، وكشف عن سبب تناوله بهذه الدراسة، فقال: « وهـذا الخبر بما تحته من المعاني من أمهـات أصول الشريعة التي يقع بها المحنة كثيرًا، والمسألة، من أولي الاستقامة والزيغ معًا، ويتصل بها فصول جمة بأسولة عدة من ذوات الإشكال، وصعوبة المـرام . وقد أتعـبت ذوي المعـرفة بالأصـول، وممارسيها قديمًـا وحديثًا، على كثرة أقاويـلهم، وخوضهـم فيها من غـير أن تسلم كـل مقالـة منهـا على جدتهـا من معارضـة، أو تخلص من مناقضة، وإن كان المقصـود فيها غير خـارج من الإجماع كلـوازم الـدين أجمع، فمن أحـب الوصول إلى أقصـاه، والوقوف على مقتضاه، أو ما كـلف منه، احتـاج إلى أن يلفـق بين ألفـاظ الخـبر على اختـلافهـا، ويتأمـل ما في كـل واحــد منها من فضل المزيـة والتقييد، فبـذلك يتضـح
،
 ومنه أتيت مودعه بعون الله، وبه الحول والقوة، ومنه التوفيق » (
) أ. هـ

ثانيًا : ذكر الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف :

بعد ذكر المؤلف – رحمه الله – مقدمته ذكر الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف، بدأها بذكر أسماء الصحابة – رضوان الله عليهم – الذين رووا الحديث وهم: أربعة عشر صحابيًا، ثم ذكر أسماء الصحابة الذين لم يظفر بمروياتهم وهم : خمسة من الصحابة.

ثم أورد بعد ذلك الأحاديث بأسانيده، فيذكر اسم الصحابي الراوي للحديث، ثم يسرد مروياته التي ظفر بها، وروى حديثًا لتابعي واحد هو قبيصة بن ذويب (
).

ومن السمات البارزة لذلك العمل :

1) جميع ما ذكره من أحاديث كان بأسانيده .

2) اعتناء المؤلف – رحمه الله – بألفاظ التحديث، كقوله: « حدثنا، أخبرنا، أخبرني والدي إجازة، أخبرني فلان قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرني أبي مناولة» (
).
2 – لم يميز المؤلف بين الأحاديث المرفوعة والموقوفة، بل يذكر بعد اسم الصحابي الراوي للحديث ما ورد عنه من أحاديث مرفوعة أو موقوفة، وقد يقدم الموقوف في الترتيب على المرفوع كما في أحاديث عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – (
)، وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – (
).

3 – ذكر المؤلف – رحمه الله – إسناده الذي يروي به عن أبي حاتم السجستاني في أول الكتاب فقال :

« أخبرنا بكتاب أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني كاملاً أبو القاسم جعفر بن عبدالله بن يعقوب بن فناكي العدل الروياني بالري سنة تسع وسبعين وثلاثمائة قراءة عليه وأنا أسمع، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون الروياني، قال: حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني وهذا هو الإسناد لجميع ما سقُتُه في كتابي هذا مما قلت فيه وجدت في كتاب أبي حاتم» (
).

وأما إسناد أبي حاتم إلى راوي الحديث فالغالب أنه يذكره معنعنا، فيقول مثلاً: «قال أبو حاتم في كتابه : بشر بن المفضل عن حميد عن أنس عن أبي بن كعب قال: ما حك في صدري ... » (
).

4 – لا يحكم المؤلف – رحمه الله – على متن الحديث، وقد يحكم على إسناد الحديث، من ذلك ما جاء عند روايته لحديث أبي – رضي الله عنه -: « ما حك في صدري منذ أسلمت إلا أنه ... » حيث قال في نهاية الحديث :

« وليس من الطريقين عبادة بن الصامت بين أنس وبين أبي – رضي الله عنه-» (
).

وقال في موضع آخر: « عن أبي هريرة قال: نزل القرآن على خمسة أوجه: حلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال » هكذا وجدته موقوفًا (
).

5 – ذكـر المؤلف في مقدمـة كتابه أنه سيذكر الخبر الصحيح، فقال: « جمعت فيه ما جاء في معنى قول النبي ( : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » من مقالات العلماء القدماء والمتأخرين، متقدمًا عليه بما ظفرت به مما وقع لي من طرق هذا الخبر صحيحًا »(
).

وقد حكم بعض العلماء على بعض الأحاديث التي أوردها من جهة إسنادها بالضعف مثل:

الحديث الذي رواه عن ابن مسعود – رضي الله عنه – وجاء في إسناده: «عن عقيل ابن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود .. » (
).

قال ابن عبدالبر عند كلامه على الإسناد: « أبو سلمة لم يلق ابن مسعود، وابنه سلمة ليس ممن يحتج به » (
).

أيضًا بعض الأحاديث التي أخرجها عن ابن عباس في إسنادها : الكلبي عن أبي صالح.

قال ابن جرير: « وليست الرواية عنه - أي ابن عباس – من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله » (
).

6 – قد يشير المؤلف أحيانًا إلى الاختلاف في روايات الحديث، كما جاء بعد روايته لحديث ابن مسعود – رضي الله عنه -: « إني سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين .. » حيث قال : « وأخبرنا أبو عبدالله، حدثنا يوسف بن يعقوب الصعتري، حدثنا يعقوب بن غيلان حدثنا بندار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبدالله بنحو ذلك، وقال في مواضع التنطع : التعمق » (
) أ. هـ

7 – عند روايته الرواية بإسنادين فهو إما :

أ – أن يجمع بين الإسنادين عند روايته للحديث، ثم يحدد في نهاية الرواية أو أثناءها صاحب لفظ الرواية، فيقول : واللفظ لفلان، والطريق لهم .

- من ذلك ما جاء عند روايته لحديث أبيّ – رضي الله عنه -: « ما حك في صدري منذ أسلمت إلا ... » الحديث. فذكر الحديث بإسنادين، الأول روايته عن أبيه، والثاني عن أبي حاتم السجستاني، وفي نهاية الحديث قال: «واللفظ لعبدالله بن بكر» (
).

- ومنه ما جاء عند روايته لحديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – حيث قال: «أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب البغدادي بمصر سنة خمس وتسعين وثلاثمائة قراءة عليه قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، وأخبرنا أبو عبدالله البصري حدثنا أبو القاسم عبدالعزيز عبدالله المنصوري الهاشمي في آخرين – والطريق لهم – قالوا .... » (
).

ب – أو بعد أن يذكر الرواية بسندها يعقب بذكر السند الآخر للرواية فيقول: وبذلك أخبرنا ...

من ذلك : مثلاً ما جاء عند روايته لحديث أبي جهم الأنصاري – رضي الله عنه – قال: «قال أبو حاتم في كتابه : إسماعيل بن جعفر، قال : حدثنا يزيد بن خصيفة عن مسلم ابن سعد مولى بني الحضرمي عن أبي جهم الأنصاري أن النبي ( قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر». أخبرناه ابن فناكي، حدثنا الروياني عنه.

وأخبرنيه أبي مناولة عن محمد بن أحمد بن إسحاق ... » (
) أ. هـ

وهذا مما يدل على أمانة المؤلف، ودقته في ذكر الإسناد، وهو برهان على حفظه وضبطه.

8 – لا يذكر من خرّج الأحاديث من الأئمة قبله كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن وابن أبي شيبة وغيرهم .

9 – يذكر متون الأحاديث كاملة تامة، لأن غايته في كتابه هذا أن يذكر الأحاديث التي ظفر بها. قال – رحمه الله – في مقدمته : « متقدمًا عليه بما ظفرت به مما وقع لي من طرق هذا الخبر ... » (
).

10 – قد يعلق على الحديث بعد روايته، ومن ذلك ما جاء بعد روايته لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – حيث ذكر قول أبي عبيد: « وأحسب أفصح هؤلاء بنو سعد ابن بكر ... » (
).

11- قد يبين معنى الحديث بعد روايته، كما جاء بعد روايته لحديث علي – رضي الله عنه -: «إن رسول الله ( يأمركم أن تقرؤوا كما عُلِّمتم » حيث قال:

« ومعناه : أن تقرؤوا من الأحرف السبعة على ما عُلَّمتم إذ التنازع فيما بينهم لذلك»(
).

ثالثًا : ذكر أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة :

أتبع المؤلف – رحمه الله – الأحاديث التي رواها في الأحرف السبعة بذكر أقوال العلماء في معناه. فقال :

« وإذا سقناها – أي الأحاديث – فلنرجع إلى مقالات العلماء فيها ومذاهبهم، ولنتبعها بما سنح فيها، والله ولي التيسير، وإياه اسأل التوفيق وهو المرغوب إليه في أن يصلّي على محمد وآله ويسلم عليهم أجمعين » (
).

- فبدأ رحمه الله – بذكر ما اتفقوا عليه من معنى « الأحرف »، ومعنى «كلها شاف كاف»، ثم ذكر ما اختلفوا فيه على سبيل الإجمال .

ثم شرع بعد ذلك في بيان اختلاف العلماء – رحمهم الله – في معنى الأحرف السبعة مفصلاً، فيذكر الرأي وأدلته – إن وجدت – ثم يناقشه مناقشة علمية، ثم ينتقل للرأي الثاني وهكذا .

- ذكر المؤلف – رحمه الله – بعد انتهائه من عرض أقوال العلماء ومناقشتها التأويلات التي يحتملها خبر نزول القرآن على سبعة أحرف، ولم يتقدمه أحد بقولها؛ وذلك إكمالاً للفائدة، واستيعابًا للمسألة التي من أجلها ألف الكتاب، ثم اتبع ذلك بذكر ما يعتقده في الأحرف السبعة، ثم أورد الاحتمالات التي قد يُعترض بها على قوله وردها، مع تطرقه أثناء ذلك للكلام على بعض موضوعات علوم القرآن كالقراءات، ورسم المصحف، والاختيار بين القراءات، وجمع القرآن .

ومن سمات منهجه في عرض الأقوال، ومناقشتها، وما ذكره من مسائل، أمور منها:

1 – ينقل أقوال العلماء دون الإحالة لكتبهم في الغالب، وقد يقول: وفي كتاب فلان كذا – دون تسمية الكتاب-، كقوله :

« أخبرنا به وبما تقدمه من خبر الهجنع، وابن المسيب، وابن فناكي عن الروياني عن أبي حاتم على ما ذكره في كتابه » (
).

« وقال أبو حاتم في كتابه : حدثني أبو عبدالرحمن المقرئ عن ابن لهيعة قال: حدثنا خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير قال: قراءة القرآن سنة فاقروؤا كما علمتوه» (
).

وأحيانًا يقول: قال فلان؛ ذكره فلان، وذلك كقوله: « وعن الشافعي أنه قال: «مصحفنا على حرف زيد» (
) .

وكقوله: « ذكره أبو الحسين بن فارس» (
).

وكقوله: « ما بلغني عن ابن الأنباري أنه قال: خبر عثمان هذا مرسل؛ لأن قتادة وعكرمة لم يلحقا عثمان ... » (
).

وهو في نقله لأقوالهم لا يعمد إلى النقل الحرفي عنهم، بل يتصرف في النصوص تصرفًا يسيرًا من غير أن يخل بالمعنى المراد من كلامهم، ومن أمثلته :

ما قاله عند ذكره لرأي ابن جرير: « وأما محمد بن جرير فإنه قال: « معناه نزل بسبع لغات، وأمر النبي ( بقراءته على سبعة ألسن. وأما الأبواب السبعة من الجنة فهي المعاني التي فيها كالأمر والنهي، والقصص والمثل ونحوها، إذا عمل العامل بها، وانتهى إلى حدودها استوجب الجنة» (
) أ. هـ

وأما نص قول ابن جرير – رحمه الله – كما جاء في تفسيره :

« والسبعة الأحرف: هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة. والأبواب السبعة من الجنة: هي المعاني التي فيها: من الأمر والنهي، والترغيب والترهيب، والقصص، والمثل، التي إذا عمل بها العامل، وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب الجنة» (
).

وأحيانًا يعمد إلى الاختصار في النقل اختصارًا لا يخل بالمعنى المراد من الكلام. ومن أمثلة ذلك :

قوله رحمه الله : « والمعنى الثاني : إن قلنا بتصحيح الخبر هو ما قاله ابن الأنباري أيضًا فيما أخبرنا ابن الكاتب عنه أنه قال: فلان ألحن بحجته معناه : أقوم بها وأفطن لها » (
).

قال ابن الأنباري: وسمعت أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال: «يقال لحن الرجل يلحن لحنا إذا أخطأ، وقد يلحن لحنا إذا أصاب وفطن ».

فإذا قيل : فلان لَحِن أي : هو مصيب، وإذا قيل: لاحن فمعناه : مخطئ. وربما سكنوا المصدر من الفطنة، قال الله عز وجل: ( (((((((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (  [سورة محمد: 30] أي: في فطنت.

قال ابن الأنباري: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا نصر بن علي حدثنا الأصمعي عن عيسى بن عمر قال: قال معاوية للناس: كيف ابن زياد فيكم؟ قالوا: ظريف على أنه يلحن، قال: فذاك أظرف له .

ذهب معاوية إلى اللحن الذي هو الفطنة، وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو خطأ وروى شريك عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة: أن العَرِمَ هو : المسناة بلحن اليمن» (
) أ. هـ

ونص كلام ابن الأنباري في كتابه : الزاهر في معاني كلمات الناس : «وقولهم: فلان ألحن بحجته من فلان. قال أبو بكر: معناه : فلان أقوم بحجته وأفطن لها. وهو مأخوذ من قولهم: قد لحن الرجل يلحن لحنا» .

أخبرنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: يقال قد لَحَن الرجل يلحن لحنا إذا أخطأ، وقد يلحن لحنا إذا أصاب وفطن. وأنشد :

	وحديث ألذه هو مما

	
	تشتهيه النفوس يوزن وزنا


	منطق صائب وتلحن أحيا

	
	نا وخير الحديث ما كان لحنا



معناه : ويصيب أحيانًا .

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا نصر بن علي، قال : أخبرنا الأصمعي، عن عيسى بن عمر قال : قال معاوية للناس : كيف ابن زياد فيكم ؟ قالوا : ظريف على أنه يلحن، قال: فذاك أظرف له .

ذهب معاوية إلى اللحن الذي هو فِطنة، وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو خطأ. ويقال: رجل لَحِن : إذا كان فطنا، ورجل لاحِن، إذا أخطأ. قال لبيد يذكر كاتبًا :

	متعود لحن يعيد بكفه
"
	
	قلما على عسب ذبلن وبان



اللحن، بتسكين الحاء: الخطأ، واللحَن، بفتح الحاء : الفطنة، وربما سكنوا الحاء في الفطنة. قال الله عز وجل: ( (((((((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( (  [سورة محمد: 30]... » .

إلى أن قال: « وروى شريك عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنـه قال في قـول الله عـز وجـل: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( [سورة سبأ: 16]، العرم: المسناة بلحن اليمن. معناه بلغة اليمن»(
) أ.هـ.

2 – يميز أحيانًا بين النص المنقول وكلامه، فيقول مثلاً بعد نهاية القول:

مضى قول أبي عبيد(
)، انقضى قول ابن جرير(
)، انتهت الحكاية عن ابن الأنباري(
).

3 – قد ينسب الأقوال التي يعرضها، وأحيانًا لا ينسبها فيقول مثلاً وقد قيل كذا.

ومن أمثلة ما جاء منسوبًا قوله :

« وقد ذهب إلى اللغات أيضًا قوم من المتأخرين منهم : أبو عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن جرير الطبري، وأبو العباس أحمد بن يحيى النحوي ... » (
).

وكقوله : « وقال ابن قتيبة : تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه... » (
).

ومن أمثلة ما لم ينسبه قوله :

« وقد قيل معنى الأحرف : الفرض والنفل، والخاص والعام، والأقسام، والمطلق والمقيد.

وقد قيل: هو كالحظر والإباحة، والوعد والوعيد، والخاص والعام والإقسام .

وقيل معناها : الخبر والاستخبار، والأمر والنهي، والتمني والدعاء » (
).

4 – بعد عرض كل قول يتبعه بالمناقشة العلمية التي تدل على سعة اطلاعه، ومكانته العلمية. كما جاء عند مناقشته لقول ابن قتيبة في الأحرف السبعة حيث قال :

« فأما هذه المقالة فقد فاتها أكثر أصول القراءات نحو : الإدغام، والإظهار والإخفاء، والإمالة، والتفخيم ..... وهذه كلها اختلاف القراءات وتغاير الألفاظ، مما اختلف الأئمة فيه، وهي عمدة العلماء في معنى الخبر، وقد كانوا يترافعون بدون ذلك إلى رسول الله (، ويرد بعضهم على بعض ... » (
) أ. هـ

ومناقشته لمن زعم أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة المنسوبة للأئمة السبعة الذين ذكرهم ابن مجاهد في كتابه « السبعة » وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي فقال :

« وهذا مذهب دون الوسط، تعلق به قوم أغبياء القراء والعوام، قد قام ذلك في نفوسهم، وأولعوا به .. وإنما أوتوا من حيث سُبِّع القوم في مؤلفات من ذكرتهم من المتأخرين فوافق كونهم سبعة أناس سبعة أحرف عددًا على ما جاء من لفظ الخبر....» (
) أ. هـ

5 – دقة المؤلف وأمانته العلمية عند نقل الآراء من ذلك قوله: « وهذه مقالة بعض الفقهاء على ما بلغني، لكني أوردتها بمقتضاها دون لفظها سواء، تلخيصًا، وقد حذفت أمثلتها للشهرة» (
) أ. هـ

وقوله عند كلامه عن اللغات: « وقد بلغني أن بعضهم نص عليها كلها فقال...» ثم ذكرها وقال بعد ذلك: « ولست أدري بمن قال ذلك » (
).

وقوله: « وقد سمعت فيها كثكثة بكر وهي لثغة لهم غير أن روايتنا بالسين» (
) أ.هـ

6 – ورع المؤلف – رحمه الله – وتواضعه حيث يذكر بعد نهاية كل فصل «والله أعلم» غالبًا .

7 – يوضح المؤلف – رحمه الله – كلامه بالأمثلة أحيانًا مما يدل على سعة علمه من ذلك ما جاء عند كلامه عن توسع الصحابة – رضوان الله عليهم في رسم المصحف حيث قال: «والوجه الثاني في توسعهم في خط المصحف: هو حمل الوصل على الوقف، وحمل الوقف على الوصل، لأنهما نوعان يتداخلان. وذلك في تاء التأنيث، وهاء الاستراحة، والنون الساكنة والتنوين، في نحو ما كتبوا من التاء التي تنقلب في مواضع بالهاء حملاً على الوقف، وفي أحرف بالتاء حملاً على الوصل» (
) أ. هـ

8 – كثيرًا ما يحيل المؤلف – رحمه الله – على ما تقدم فيقول مثلاً : على ما مضى، وقد تقدم. كقوله: « وقد مضى ذلك من حديث عثمان » (
) .

وقوله: « بدليل ما تقدمنا به من الحكايات عن الأئمة » (
).

ولا يكرر إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وذلك كقوله: « فأما المناسيخ فقد مضى صورتها، وأما اللغات فكذلك غير أنا نعيد بعض أمثلتها » (
).

9 – يقسم كلامه إلى فصول متعددة :

فأحيانًا يعقد فصلاً لذكر الرأي، ويتبعه بفصل للرد عليه كما جاء عند كلامه على من قال إن الأحرف السبعة بمعنى اللغات فقال: « فصل : فأما من ذهب بالأحرف السبعة إلى تغاير الألفاظ فهو أوّلها بمجرد اللغات ... » (
) ثم أتبعه بعقد فصلٍ للرد على من ذهب لهذا القول، فقال: « فصل فأما من حمل الأحرف السبعة على ما قدمنا في الفصل من مجرد اللغات.... » (
).

وأحيانًا يعقد فصلاً يذكر فيه الرأي والرد عليه معًا، كقوله: «فصل: وممن ذهب إلى أن الأحرف السبعة هي ما أضيف إلى النفر من الصحابة من قال: إن الستة مما نسخت فلم يبق منها إلا حرف زيد، وهو ما في مصحف عثمان فقط. وهذا مما يدخله النقص من وجهين...» (
).

وأحيانًا يعقد فصلاً للإجابة على ما قد يعترض به على ما ذكره من معاني الخبر، وغيره مما يضارعه من كتابة المصاحف واختلافها كما بين ذلك (
). وذلك على طريقة سؤال وجواب كقوله: « فإن قيل : فما الذي أوجب تقديم زيد بن ثابت في شبابه على عبدالله ومشائخ الصحابة في كتابة المصحف ؟

فلأنه كان أجودهم خطا، وأعرفهم بالناسخ والمنسوخ ... » (
).

وكقوله: « فصل : فإن قيل : فقد قال عثمان – رضي الله عنه – لما أتي بالمصحف: أما إن فيه لحنـًا، وستقيمه العرب بألسنتها ... ؟

فالجواب في ذلك : إن قول عائشة في تغليطها الكاتب إن صح عنها .. » (
).

10 – يستشهد بالقرآن والقراءات القرآنية وطريقته في ذلك:

- قد يورد الآية تدعيمًا لكلامه .

- وذلك كقوله: « لأنه كان عليه السلام من أفصح البشر أجمعين، وقد قال الله عز وجل: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((( ( [سورة مريم: 97] .. » (
).

وكقوله – رحمه الله -: « فمن ادعى على شيء من كتابه المصاحف بعد أن فرغ منها... فقد أعظم الفرية، وخرق الإجماع، وكذلك من استضعف شيئًا من هجائه مما كتب في الإمام، أو تنقص منه، وذلك لأن الله تعالى يقول: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( [سورة القيامة: 17- 19]، وقال تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( [سورة الحجر: 9] ، وقال عز وجل: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (  [سورة فصلت: 42] .. » (
).

- يستشهد بالقراءات القرآنية المتواترة والشاذة، ويكثر من ضرب الأمثلة بها .

ومن سمات منهجه عند استشهاده بالقراءات ما يلي :

- قد يعزو القراءة لمن قرأ بها. كما جاء عند كلامه على كلمة « الصراط »: «فأما السين فإنها قراءة ابن عباس وابن الزبير» (
).

وكقوله عند بيانه القراءات في: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ( [الفاتحة: 4] :

« وعن عبدالوارث بن سعيد عن أبي عمرو (مَلْك) بإسكان اللام، وعن عطية بن عوف (مَلَك) بفتح اللام والكاف ونصب (يوم الدين)، وعن أبي حيوة الشامي (مَلِكُ) برفع الكاف مع كسر اللام ... » (
).

والغالب أنه لا ينسب القراءة لمن قرأ بها، كقوله :

« ومثله ( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( في الأنبياء. من شدد فاختار من تنجية المؤمنين مثل يونس ممن ذكرهم في السورة .

ومن خفف وقرأها بنونين فاختار ما يكون من الله بإنجاء المؤمنين في الدنيا والآخرة»(
).

- يبيّن ما في الكلمة من قراءات، وطريقته في ذلك أنه يذكر أحيانًا ما في الكلمة من قراءات وينص عليها. كقوله: « وعلى ذلك: ( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( [سورة سبأ: 19] فمن رفع الباء وفتح العين ... » (
).

- ويكتفي أحيانًا بالإشارة للقراءة دون حكاية القراءة التي فيها. وذلك كقوله: «والثاني ما يتولد من تسلسل الكلم وليس ذلك مجاوزة عن السبعة،نحو ما في:( ((((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة النور: 35]، ( (((((((( (((((( ((((( (((((((((( (  [سورة القمر:41]، ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ( [سورة قريش: 1] .. » (
).

* يضبط القراءة بالشكل كتابة عند الحاجة أحيانًا :
كقوله عند ذكر القراءات الواردة في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( ( [الفاتحة: 4] «وعن عون بن الفضيل (مالك) بالألف ورفع الكاف .

والوجه العاشر: ما روى عن علي – رضي الله عنه – من تشديد اللام مع الألف وكسر الكاف» (
).

* وقد يشير إلى القراءة الواردة في الكلمة كتابة :

وذلك كقوله – رحمه الله -: « وعلى ذلك يجري ( (((((((((((( ((((((((((( ( [سورة الرعد: 42] بأن الكتابة –أي في المصاحف – بغير ألف ولذلك جاء القراءة بـ (الكفار) و(كافر) .. » (
).

وقوله أيضًا عند قوله تعالى: ( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( [آل عمران: 146]: « فمن قرأ (قاتل) أسنده إلى الفاعلين لا غير الذين هم الربيون، ومن قرأ (قتل) أسنده إلى المؤمنين..»(
).

* وعند توجيه القراءات قد يوجهها ببيان معناها .

كقوله – رحمه الله -: « وأما الخبر والاستخبار فنحو: ( (((((((( ((((( ((((((( (  [سورة يوسف: 90]، وجواز ثبات الوجهين معًا، هؤلاء لأنهم كانوا منكرين له في الأصل، فلما سألهم بقوله: ( هل علمتم ( [سورة يوسف: 89]، ظنوه إياه فسألوه مستفهمين وذلك فيمن استفهم به، فلما أخبرهم بأنه يوسف بعد الاستفهام أعادوا القول عليه مرة أخرى مخبرين مثبتين له تيقنا وذلك فيمن أخبر به» (
).

11 – يستشهد بالأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وطريقته في ذلك:

أن يوردها بالسند كقوله – رحمه الله -: « حدثنا أبو محمد عبدالله بن يوسف بن بامويه الأصبهاني بنيسابور، حدثنا إبراهيم بن عبدان الهمذاني بمكة، حدثنا مسلم بن حاتم العكلي حدثنا هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عائشة عن فاطمة – رضوان الله عليها – قالت: قال لي رسول الله ( : يا فاطمة كان جبريل ... » (
).

وأحيانًا يورد السند بعد روايته الحديث، كقوله: « والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: آخر آية نزل بها جبريل – عليه السلام -: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( (  هذه الآية ثم قال: ضعها في رأس الثمانين والمائتين من البقرة .

أخبرناه الصيرفي عن الأصم عن ابن الجهم عن الفراء قال: « حدثني أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » (
).

وأحيانًا يوردها من غير سند : كقوله : « ألا ترى أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام فقيل له: أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال: هو الطهور ماؤه، والحل ميتته » (
).

وقد يشير إلى الحديث إشارة فقط، ولا يذكره كقوله : « لكنا قـد بلينا في الوقت بقوم يصلون معنا في مساجدنا، ويجادلوننا في أمر ديننا، وهـم الشياطين على ما ورد به الأثر» (
).

وكقوله أيضًا – رحمه الله -: « وقد كان في أصل التنزيل ما رُفع من القلوب جملة على ما جاء أنها رفعت البارحة من صدور الرجال ... » (
).

وقد يرجع لحديث سابق، كقوله : « فإن جبريل كان يأمره أن يجعلها في سورة كذا إلى جنب آية كذا وقد مضى ذلك من حديث عثمان » (
).

وكقوله: « أنه لم يكن ذلك، ولا يجوز بحال بدليل ما تقدمنا به أن قراءة القرآن سنة...» (
).

13 – ولم يخل المؤلف – رحمه الله – كتابه من الكلام على اللغة، فقد عرض لها أثناء كلامه فمن ذلك :

- بيانه الموقع الإعرابي لبعض الكلمات :

كقوله : « فعلى هذا الوجه يكون هذه الأشياء ونحوها خبر مبتدأ محذوف، ويكون صفة لجملة القرآن مما اختلف فيه لفظًا، واتفق عليه .

فأخرجت المبتدأ المضمر فيه إلى اللفظ : كانت هو أو ذلك ونحوهما ... » (
).

- يبيّن معاني بعض الكلمات : كقوله : « إذا قلت: « هلم » فكأنك أمرته بالقصد إلى شيء، فتلك على طريق الاستقراء منه في رغبته .

وإذا قلت: « تعال » فكأنك أمرته بالارتفاع إليك عن جلوس، أو قيام وإقبال عليك.

وإذا قلت: «أقبل» فقد دعوته إليك بعد تول منه عنك» (
).

14- رأي المؤلف فيما يتعلق بالأحرف السبعة :

نسب ابن الجزري، وابن حجر، وتبعهما السيوطي والقسطلاني(
) إلى المؤلف أنه يذهب إلى أن معنى الأحرف السبعة سبعة أوجه .

قال ابن الجزري : « رأيتُ الإمام الكبير أبا الفضل الرازي حاول ما ذكرته فقال: إن الكلام لا يخرج اختلافه على سبعة أوجه :

الأول : اختلاف الأسماء من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها.

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال، وما يسند إليه من نحو : الماضي والمضارع والأمر والإسناد إلى المذكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطب والفاعل والمفعول به .

الثالث : وجوه الإعراب .

الرابع : الزيادة والنقص .

الخامس: التقديم والتأخير .

السادس: القلب والإبدال في كلمة بأخرى، وفي حرف بآخر .

السابع: اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك » (
).

وقد ذكر المؤلف هذا الرأي في كتابه هذا، ثم قال بعده : « فهذا أعم وجه لم يفته شيء من الاختلاف اللفظي بحال بعد التقرر أن مصدر الخبر لم يكن إلا لاختلاف المترافعين إلى النبي ( في لفظ القرآن، فهذا التأويل مما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم ومخالفته، وكذلك سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبعة المتنوعة؛ فإن وافق هذا التأويل معنى الخبر حذوا بحذو فقد أصاب من اتخذ به وإن لم يوافقه فلا شك في دخول معنى الخبر تحت هذه الوجوه وإن لم يكن مرتبًا عليها » (
).

ثم ذكر بعد ذلك ما يعترض به على هذا القول ورده (
).

وقال بعد ذلك : « وههنا تأويل ثالث وهو أقوم جميع ما تقدم من الأقاويل في نفسي أن لو ذهب إليه ذاهب، وهو :

أن الترافع إلى رسول الله ( في القرآن كان غير مرة، ومن أناس كثير، ومصدر القول منه عليه الصلاة والسلام كان كذلك على حسب ما اختلفوا فيه، فتارة قال عليه الصلاة والسلام: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » وأراد به – والله أعلم – ما يتغير به الألفاظ دون المعاني، وأخرى ما يتغير به المعاني دون الألفاظ، والثالثة ما يجمع الأمرين لوجود هذه الأشياء الثلاثة في القرآن، وتكرار القول منه عليه الصلاة والسلام»(
) ثم أخذ يستدل على هذا التأويل .

ويظهر مما تقدم أن المؤلف قوّى القولين السابقين وليس بينهما تضاد؛ لأن الأول منهما في بيان المقصود بالأحرف السبعة، وأما الثاني فإنه ذكره للتوفيق بين الأحاديث والآثار التي رغم كثرة المترافعين إلى النبي ( ، واختلافهم في سور وآيات متعددة إلا أن النبي ( يقول للجميع: « أنزل القرآن على سبعة أحرف» فالذي يظهر مما سبق أن المؤلف يقوي القول بأن المقصود بالأحرف السبعة سبعة أوجه، خصوصًا أنه قال بعد ذكره المقصود بالأحرف السبعة: «فإن وافق هذا التأويل معنى الخبر حذوًا بحذو فقد أصاب من اتخذ به، وإن لم يوافقه فلا شك في دخول معنى الخبر تحت هذه الوجوه وإن لم يكن مرتبًا عليها » (
) .

إضافة إلى ما نقله عنه كثير من العلماء من ترجيحه لهذا القول وتصريحه به في كتاب اللوائح (
).

( ( (
المبحث الرابع

قيمة الكتاب العلمية

1- نقل العلماء عن الكتاب كابن الجزري، والقسطلاني وغيرهما مع ثنائهم وتزكيتهم لمؤلفه.

2- يعتبر الكتاب من المصادر المهمة التي يستفاد منها في التوثيق، لأن مؤلفه – رحمه الله – من العلماء الأجلاء المبرزين مع تقدم وفاته .
3- أهمية موضوع الكتاب، فإن مبحث الأحرف السبعة من المباحث المهمة في علوم القرآن لعلاقته الوثيقة بنزول القرآن .
4- جمع مؤلفه – رحمه الله – بين الرواية والدراية، حيث ساق فيه روايات أحاديث الأحرف السبعة التي وصلت ورواها بإسنادها، وبين معناها وأقوال العلماء في ذلك وحججهم .
5- تميز الكتاب بما تضمنه من علوم القرآن، كذكره لجمع القرآن والقراءات، والاختيار في القراءة، وأركان القراءة الصحيحة، وعلم الرسم وغير ذلك .
6- اشتمل الكتاب على كثير من الآثار وأقوال العلماء مما يجعله مصدرًا مهما في بابه.
7- حفل الكتاب بمسائل خلافية كثيرة تناولها المؤلف بالبيان والنقد والتصويب والترجيح مما يفصح عن سعة أفق المؤلف وعمق ثقافته وتنوعها .
( ( (
القسم الثاني : التحقيق

ويشمل 


أولاً : منهج التحقيق .


ثانيًا : النص المحقق .
أولاً : منهج التحقيق :

1 – نسخت المخطوط كاملاً وفق قواعد الإملاء الحديثة، ونظرًا لكون النسخة وحيدة، ولم يقم ناسخها بمقابلتها بعد نسخها فقد وُجد فيها شيء من التصحيف والتحريف والأخطاء اللغوية، وقد بذلت قصارى جهدي في محاولة توثيق النص، وضبطه، ليخرج أقرب ما يكون من مراد المؤلف .

وأشرت إلى ما قمت بتصويبه في الحاشية وأثبتُ ما هو موجود في الأصل كما هو.

- ترتيب المصادر حسب السبق الزمني بالنسبة لوفاة المؤلف. إلا عند تخريج الأحاديث فإني أقدم صحيح البخاري ومسلم ثم كتب السنن على غيرها .

2 – وضعت خطًا مائلاً هكذا (

/
) للدلالة على موضع ابتداء اللوح في المخطوط، وبحذائه في الهامش رقم اللوحة والوجه منها. فمثلاً: ( 25/ أ) يعني الوجه الأيمن من اللوح الخامس والعشرين وهكذا .

3 – رقمت الآيات القرآنية، وعزوتها لسورها .

4 – وثقت القراءات الواردة في المخطوط من مصادرها المعتمدة .

5 – خرَّجت ما أمكن تخريجه من الأحاديث الواردة في المخطوط من كتب السنة المعتمدة، وبينت درجة الحديث – إذا لم يرد في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما – ولم أترك إلا ما لم أعثر على كلام حوله .

6 – ترجمت للأعلام عند أول ورودهم، وأحلت على المصادر المعتمدة في الهامش.

7 – عرفت بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف من مصادرها المعتمدة .

8 – وثقت أقوال العلماء التي ذكرها المؤلف من مؤلفاتهم ما أمكن، أو من الكتب الأخرى التي وردت فيها أقوالهم .

9 – علقت على ما يحتاج من المسائل إلى تعليق .

10 – شرحت الغريب الوارد في الكتاب .

11- عرفت بالقبائل، والبلدان، والأماكن .

12- عزوت إحالات المؤلف على ما تقدم من تأليفه، وكان في ذلك من المكثرين، اجتنابا منه للتكرار وحرصًا منه على الاختصار .

13- قمت بعمل فهارس عامة للكتاب تيسيرًا للإفادة منه، شملت ما يأتي :

1) فهرس الآيات القرآنية .

2) فهرس الأحاديث والآثار .

3) فهرس الأعلام .

4) فهرس القبائل والبلدان والأماكن .

5) ثبت المصادر والمراجع .

6) فهرس الموضوعات .

( (
(�)	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، (ص1087)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف(1/560) .


(�)	غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: (1/361) .


(�)	تفسير ابن جرير: (1/7) .


(�)	انظر : لطائف الإشارات في فنون القراءات للقسطلاني: (1/35) .


(�)	انظر تخريجه:ص115 .


(�)	انظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري: (1/26) ،الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (1/45).


(�)	فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيدة: (2/168) .


(�)	انظر : الإتقان: (1/45) .


(�)	انظر : تفسير ابن جرير: (1/25)، ومشكل الآثار للطحاوي: (4/190)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر: (8/293)، والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي: (31) .


(�)	انظر : فضائل القرآن (2/168)، شعب الإيمان للبيهقي: (2/421)، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (1/29)، والبرهان في علوم القرآن للزركشي: (1/217)، ولطائف الإشارات: (1/330) .


(�)	انظر : الإتقان: (1/45) .


(�)	انظر : المرشد الوجيـز إلى علوم تتعلـق بالكتاب العزيـز لأبي شامة: (97)، النشـر: (1/26)، الإتقان (1/45) .


(�)	لم أجد من عزا هذا القول لقائله .


	انظر : الانتصار للقرآن للباقلاني: (1/377)، المحرر الوجيز: (1/29)، المرشد الوجيز: (107)، النشر: (1/24)، ولطائف الإشارات: (1/43) .


(�)	تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: (36- 38) .


(�)	انظر : الانتصار للباقلاني: (1/385- 388) .


(�)	انظر : النشر: (1/26) .


(�)	انظر : النشر: (1/27) .


(�)	انظر : الإتقان: (1/46) .


(�)	انظر : عارضة الأحوذي: (11/60) .


(�)	انظر : النشر : (1/21) .


(�)	انظر : البداية والنهاية: 11/211، 215، 216، 204، 320، و12/46، 48، 51، 55، 58 .


(�)	كانت مصر والشام تمثلان وحدة إدارية وسياسية وثقافية واحدة تقريبًا في العصر العباسي ومرتبطتين ارتباطًا وثيقًا ببعضهما .


	انظر : العالم الإسلامي في العصر العباسي لحسن أحمد وأحمد الشريف، ص421 .


(�)	انظر : البداية والنهاية لابن كثير: (11/226- 328)، التاريخ العباسي والأندلسي: (ص163- 181)، العالم الإسلامي في العصر العباسي: (285- 368)، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي لحسن إبراهيم: (3/26) وما بعدها .


(�)	انظر : العبر في خبر من غبر للذهبي: (2/176) .


(�)	انظر : البداية والنهاية (12/20، 25، 27، 37، 40، 49، 50)، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي: (5/15، 31، 60، 61).


(�)	انظر : العالم الإسلامي في العصر العباسي: (312- 325)، تاريخ الإسلامي: (3/422) وما بعدها .


(�)	انظر : العبر في خبر من غبر: (2/159، 187)، وسير أعلام النبلاء للذهبي: (17/46) .


(�)	انظر : البداية والنهاية: (11/335)، تاريخ الإسلام: (3/342) وما بعدها .


(�)	انظر: (ص88) .


(�)	اقتصرت كتب التراجم – التي اطلعت عليها – على ذكر جده الثاني إلا ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء (1/361) فقد استوفى ذكر نسبه .


	انظر : تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: (34/116)، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي: (1/339)، وسير أعلام النبلاء: (18/135)، والعبر في خبر من غبر: (2/302)، والنجوم الزاهرة: (5/71)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي: (2/75)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد: (3/293) .


(�)	انظر : الأنساب للسمعاني: (9/239)، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: (2/325) .


(�)	انظر : النجوم الزاهرة: (5/71) .


(�)	انظر : الأنساب للسمعاني: (6/33)، واللباب: (2/26)، معجم البلدان لياقوت الحموي: (3/116)، وموسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحيى شامي: (ص272) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (18/135)، النجوم الزاهرة: (5/71) .


(�)	انظر : المصادر السابقة .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/335)، غاية النهاية: (1/362)، النجوم الزاهرة: (5/71) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (17/229- 300) .


(�)	غاية النهاية: (1/363) .


(�)	مدينة إيرانية عظيمة، واقعة غرب مشهد في أقصى الشمال الشرقي من البلاد سميت بذلك لأن سابور مرّ بها، فتحت أيام عثمان – رضي الله عنه -، خرج منها جماعة من العلماء .


	انظر : معجم البلدان: (5/331)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (286) .


(�)	نَسا بفتح الأول مقصور مدينة بخرسان .


	انظر : معجم البلدان (5/281) .


(�)	بضم الأول، مدينة مشهورة عظيمة، بين طبرستان وخرسان من مدن إيران الآن، تقع على بحر قزوين .


	انظر : معجم البلدان: (2/119)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (262) .


(�)	بفتح الهمزة، مدينة عظيمة مشهورة، من أعلام المدن وأعيانها، وهي من نواحي الجبل، وأصبهان اسم للإقليم بأسره، وهي الآن من كبريات مدن إيران .


	انظر : معجم البلدان: (1/206)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (256) .


(�)	كانت في الأصل مكانًا لسوق يقام كل شهر، يقصدها تجار فارس والأهواز وسائر البلاد، ثم مصرّها وجعلها مدينة الخليفة العباسي المنصور، عاصمة العراق الآن .


	انظر : معجم البلدان: (1/456)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (71) .


(�)	مدينة بالعراق، سميت بذلك لكثرة الحجارة في أرضها عند اختطاطها، اختطها المسلمون في عهد عمر – رضي الله عنه -، وهي من كبريات المدن العراقية الآن .


	انظر : معجم البلدان: (1/430)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (70) .


(�)	بالضم، مدينة مشهورة على شاطئ نهر الفرات، سميت بذلك لاستدارتها، وهي الآن من مدن العراق .


	انظر : معجم البلدان: (4/490)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (80) .


(�)	بتشديد الراء، مدينة عظيمة مشهورة على طريق الموصل والشام، وهي الآن مدينة تركية صغيرة على الحدود السورية التركية .


	انظر : معجم البلدان: (2/235)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (313) .


(�)	ولاية واسعة، وإقليم فسيح، ما بين نهر بلخ إلى منقطع إذربيجان وأرمينية إلى الفرات إلى بزية العرب .


	انظر : معجم البلدان (4/226) .


(�)	بكسر أوله وفتح ثانيه، وهي بلدة مشهورة في الشام؛ سميت بذلك لأنهم دَمْشَقوا في بنائها أي أسرعوا، عاصمة الجمهورية العربية السورية .


	انظر : معجم البلدان: (2/463)، موسوعة المدن العربية الإسلامية: (57) .


(�)	بالكسر ثم السكون، بلد مشهور قديم بين دمشق وحلب، من كبريات المدن السورية الآن .


	انظر : معجم البلدان: (2/302)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (55) .


(�)	مدينة عظيمة بفلسطين، تقع إلى الجنوب الغربي من اللد، وكانت دار ملك داود وسليمان عليهما السلام.


	انظر : معجم البلدان: (3/69)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (98) .


(�)	كَرْمَان : بالفتح ثم السكون ولاية مشهورة، ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان، وهي الآن مدنية أفغانية بين غزنة والهند .


	انظر : معجم البلدان: (4/454)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (244) .


(�)	مدنية بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ وهي الآن من كبريات مدن إيران وتسمى مشهد .


	انظر : معجم البلدان: (4/49)، موسوعة المدن العربية والإسلامية: (283) .


(�)	بالضم ثم السكون، أعظم مدينة بخوزستان .


	انظر : معجم البلدان: (2/92) .


(�)	فَسَا بالفتح والقصر، مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل .


	انظر : معجم البلدان: (4/261) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/117)، سير أعلام النبلاء: (18/136)، غاية النهاية: (1/363) .


(�)	جمع خانق، وهو المكان الضيق، قال صاحب تاج العروس في مادة "خنق"بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية..وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة ،وجعلت لمتخلي الصوفية لعبادة الله" وقال صاحب معجم البلدان: (5/381)"الخانقاه: يسكنه العباد وأهل العلم" .


	انظر : لسان العرب لابن منظور: (1/614)، مادة : « خنق » .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/238)، سير أعلام النبلاء: (18/136- 137)، تاريخ مدينة دمشق: (34/117) .


(�)	انظر : تاريخ مدينة دمشق: (34/116)، ومعرفة القراء الكبار: (1/336) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/116)، سير أعلام النبلاء: (18/136)، معرفة القراء الكبار: (1/336) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/ 116) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (17/ 299- 300) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (17/ 103) .


(�)	ذكره ابن الجزري من شيوخه ولم أعثر له على ترجمة.


انظر : غاية النهاية: (1/80، 362) .


(�)	ذكره ابن الجزري من شيوخه ولم أعثر له على ترجمة.


انظر : غاية النهاية: (1/80، 362) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/339) .


(�)	هذا ما وجدته من اسمه. 


انظر : غاية النهاية: (1/149، 361) .


(�)	ذكره ابن الجزري من شيوخه ولم أعثر له على ترجمة.


انظر : غاية النهاية: (1/80، 362) .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار (1/336)، غاية النهاية: (1/178، 362) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/116)، سير أعلام النبلاء: (18/136)، شذرات الذهب: (3/473).


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (17/564) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (18/136) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/339) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/116)، غاية النهاية: (1/361- 521) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/339) .


(�)	انظر : العبر في خبر من غبر (2/302)، معرفة القراء الكبار: (1/336)، شذرات الذهب: (3/339).


(�)	نص عليه في المخطوط ولم أعرفه .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/116) .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/336)، غاية النهاية: (1/362، 468) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/116) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/362، 491) .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/336)، غاية النهاية: (1/361، 521) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/116)، سير أعلام النبلاء: (18/136)، معرفة القراء الكبار: (1/6) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/362، 533) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/116)، معرفة القراء الكبار: (1/32)، غاية النهاية: (1/311) .


(�)	لم أجد له ترجمة. 


انظر : غاية النهاية: (1/80، 362) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (17/ 89)، العبر في خبر من غبر: (2/302) .


(�)	انظر: تاريخ دمشق: (34/ 116)، معرفة القراء الكبار: (1/336) .


(�)	انظر : تاريخ بغداد: (1/336) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/362، 2/93) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/362، 2/89) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/ 116) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء (18/136)، معرفة القراء الكبار: (1/336)، شذرات الذهب: (3/39).


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/362، 2/134) .


(�)	انظر : العبر في خبر من غبر: (2/302) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (2/221) .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/351)، التحبير في المعجم الكبير لأبي سعد السمعاني: (1/101) .


(�)	انظر : تكملة الإكمال لأبي بكر البغدادي: (1/156) .


(�)	انظر : التحبير: (2/446) .


(�)	انظر : التحبير: (2/464) .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/351) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/117)، معرفة القراء الكبار: (1/136) .


(�)	انظر : التحبير: (2/432) .


(�)	انظر : التحبير: (2/464) .


(�)	انظر : التحبير: (2/71) .


(�)	انظر : التحبير: (2/73) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (19/ 474)، غاية النهاية: (2/84) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/ 117)، غاية النهاية: (2/213) .


(�)	انظر : تكملة الإكمال: (4/ 151) .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/346)، غاية النهاية: (2/399) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (18/137) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (15/230)، طبقات الأولياء لابن الملقن: (14) .


(�)	انظر : فتاوى ابن تيمية: (10/516- 517) .


(�)	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/337)، سير أعلام النبلاء (18/ 137) .


(�)	تاريخ دمشق: (34/117)، ومعرفة القراء الكبار: (1/336) .


(�)	النجوم الزاهرة: (5/454) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/362)، شذرات الذهب: (3/473) .


(�)	شذرات الذهب: (3/473) .


(�)	سير أعلام النبلاء: (18/ 138) .


(�)	راجع (ص268).


(�)	راجع (ص292) وما بعده .


(�)	راجع (ص266) .


(�)	راجع (ص309) .


(�)	انظر:ص(241) .


(�)	انظر: (ص267) .


(�)	راجع (ص46) .


(�)	معرفة القراء الكبار: (1/337)، وانظر: سير أعلام النبلاء: (18/137) .


(�)	معرفة القراء الكبار: (1/336)، وانظر: سير أعلام النبلاء: (18/137) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/117)، معرفة القراء الكبار: (18/137) .


(�)	النجوم الزاهرة: (5/454) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/363)، شذرات الذهب: (3/473) .


(�)	غاية النهاية: (1/362) .


(�)	شذرات الذهب: (3/473) .


(�)	سير أعلام النبلاء: (18/138) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق : (34/ 118) .


(�)	انظر : مسند الروياني : (13) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق : (34/ 116) .


(�)	منجد المقرئين ومرشد الطالبين: (217، 222) .


(�)	النشر: (1/ 238) .


(�)	انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: (9/ 39)، ولطائف الإشارات: (1/41)، والإتقان: (1/46)، وانظر أيضًا: النشر: (1/27، 2/325)، الإيضاح في القراءات: (69/ أ – 135/ ب) .


(�)	انظر : منجد المقرئين: (132) .


(�)	انظر : النشر : (1/126، 129، 139، 140، 141، 152، 153)، (2/134) .


(�)	انظر : الكامل في القراءات الخمسين للهذلي: (91/ ب) (95/ ب) .


(�)	انظر : مبحث « منهج المؤلف » .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/ 118- 119) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق (34/ 118) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (18/137)، النجوم الزاهرة: (5/71)، غاية النهاية: (1/362)، شذرات الذهب: (3/473) .


(�)	انظر : غاية النهاية: (1/361)، ولطائف الإشارات: (1/263) .


(�)	انظر : 135/ب .


(�)	النشر: (2/324) .


(�)	هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي: (1/517) .


(�)	انظر : الإتقان : (1/46) .


(�)	انظر : المستدرك على معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: (345) .


(�)	انظر : تاريخ التراث العربي: (1/4/184) .


(�)	انظر : التعريف بالكتاب : الفصل الثاني: (ص48) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/119)، معرفة القراء: (1/337)، وسير أعلام النبلاء: (18/137)، غاية النهاية: (1/363) .


(�)	تاريخ دمشق: (34/119- 120) .


(�)	انظر : تاريخ دمشق: (34/119)، ومعرفة القراء: (1/337) .


(�)	انظر : سير أعلام النبلاء: (18/137) .


(�)	انظر : معجم البلدان: (4/454) .


(�)	انظر : بغية الوعاة: (2/75) .


(�)	منجد المقرئين: (218) .


(�)	التحبير: (2/73) .


(�)	ص (881) .


(�)	ص (93) .


(�)	ص (307) .


(�)	انظر : منجد المقرئين: (ص218)، والنشر: (1/43) .


(�)	انظر : التحبير: (2/73) .


(�)	راجع (ص92) .


(�)	راجع (ص96)، وانظر: الموطأ : (1/201) .


(�)	راجع (ص275)، وانظر : معاني القرآن للفراء: (1/183) .


(�)	راجع (ص209)، وانظر : معاني القرآن للفراء: (1/183) .


(�)	راجع (ص205)، وانظر: معاني القرآن للفراء: (3/243) .


(�)	راجع (ص1181)، وانظر : فضائل القرآن: (2/170) .


(�)	انظر: (ص141) .


(�)	انظر : غريب الحديث: (2/242- 243) .


(�)	انظر : الفهرست لابن النديم (59)، النشر (1/24)، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (4/12) .


(�)	انظر: (ص96) .


(�)	انظر: (153) .


(�)	انظر: (278)، وصحح البخاري: (1086) .


(�)  انظر : (ص288) .


(�)	تأويل مشكل القرآن: (51) .


(�)	انظر : (ص	177) .


(�)	انظر : (2/83) .


(�)	انظر : (ص	92) .


(�)	انظر : (ص142)، تفسير ابن جرير: (1/20) .


(�)	انظر : (ص219) .


(�)	انظر: (220) .


(�)	انظر: (273) .


(�)	انظر: (272) .


(�)	(1/305) .


(�)	انظر : الفهرست لابن النديم : (118)، طبقات المفسرين للداودي: (2/229) .


(�)	انظر : تاريخ بغداد للبغدادي: (3/182)، وفيات الأعيان لابن خلكان: (4/343) .


(�)	انظر : معرفة القراء: (1/225) .


(�)	انظر: (309) .


(�)	انظر: (ص299) .


(�)	انظر: (ص211)، الصاحبي في فقه اللغة: (40) .


(�)	انظر: (ص81) .


(�)	انظر: (ص81) .


(�)	انظر : ترجمته في قسم التحقيق (ص121) .


(�)	انظر: (ص26، 90، 91، 92، 104، 118) .


(�)	راجع قسم التحقيق: (ص91- 99) .


(�)	راجع قسم التحقيق: (ص114- 117) .


(�)	ستأتي ترجمته في قسم التحقيق: (ص89) .


(�)	انظر : (ص106) .


(�)	انظر : (ص107) .


(�)	انظر: (ص115) .


(�)	انظر: (ص81) .


(�)	انظر: (ص99) .


(�)	التمهيد لابن عبدالبر : (8/275) .


(�)	تفسير ابن جرير (1/16) .


(�)	انظر: (ص95- 96) .


(�)	انظر : (ص106) .


(�)	انظر: (ص92) .


(�)	انظر: (ص117) .


(�)	انظر: (ص81) .


(�)	انظر: (ص112) .


(�)	انظر: (ص93) .


(�)	انظر: (ص122) .


(�)	انظر: (ص134) .


(�)	انظر: (ص146) .


(�)	انظر: (ص149) .


(�)	انظر: (ص204) .


(�)	انظر: (ص265) .


(�)	انظر: (ص135) .


(�)	تفسير ابن جرير: (1/67) .


(�)	انظر: (ص265) .


(�)	انظر: (ص266) .


(�)	(1/305- 307 ).


(�)	انظر: (ص135).


(�)	انظر: (ص135).


(�)	انظر: (ص267).


(�)	انظر: (ص134).


(�)	انظر: (ص140).


(�)	انظر: (ص128، 129).


(�)	انظر: (ص143).


(�)	انظر: (ص153).


(�)	انظر: (ص138).


(�)	انظر: (ص135).


(�)	انظر: (ص210).


(�)	انظر: (ص239).


(�)	انظر: (ص277).


(�)	انظر: (ص215).


(�)	انظر: (ص189).


(�)	انظر: (ص132).


(�)	انظر: (ص136).


(�)	انظر: (ص151).


(�)	انظر: (ص171).


(�)	انظر: (ص298).


(�)	انظر: (ص262- 263).


(�)	انظر: (ص211).


(�)	انظر: (ص261).


(�)	انظر: (ص253).


(�)	انظر: (ص257).


(�)	انظر: (ص192).


(�)	انظر: (ص197).


(�)	انظر: (ص176).


(�)	انظر: (ص258).


(�)	انظر: (ص246).


(�)	انظر: (ص193).


(�)	انظر: (ص191).


(�)	انظر: (ص179).


(�)	انظر: (ص269).


(�)	انظر: (ص131).


(�)	انظر: (ص171- 172).


(�)	انظر: (ص184).


(�)	انظر: (ص277).


(�)	انظر: (ص212).


(�)	انظر: (ص130).


(�)	انظر: (ص211).


(�)	انظر : النشر: (1/27) .


	فتح الباري : (9/39)، الإتقان: (1/46)، لطائف الإشارات: (1/41) .


(�)	النشر: (1/27) .


(�)	انظر: (ص158).


(�)	انظر: (ص159).


(�)	انظر: (ص162).


(�)	انظر : (ص158) .


(�)	انظر: النشر: (1/27) . فتح الباري: (9/27)، الإتقان: (1/46) .
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